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 ملخص 

للأراضي   إسرائيل  احتلال  بداية  منذ  الإنسان  لحقوق  الإسرائيلية  الانتهاكات  سلسلة  بدأت 

الشعب الفلسطيني انتهاكات عديدة  الفلسطينية وحتى الآن، حيث مارست سلطات الاحتلال بحق  

وسياسات عنصرية تشكل انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي. ومن أهم هذه السياسات سياسة  

الشعب   بحق  ومستمرة  ممنهجة  بصورة  الاحتلال  سلطات  تمارسها  التي  الإداري  الاعتقال 

اءت سياسة الاعتقال  الفلسطيني، وحيث أن لكل فرد الحق في الحرية وعدم اعتقاله تعسفاً، فقد ج

العديد من   قيودا عديدة ووضع  القانون عليها  لذلك فرض  العام،  للأصل  استثناءً مخالفاً  الإداري 

الضمانات للمعتقلين. وعليه جاءت هذه الدراسة في محاولة لتحليل الانتهاكات القانونية التي ترتكبها  

الإداري و الاعتقال  لسياسة  أثناء ممارستها  الاحتلال  القوانين  سلطات  استعراض  ذلك من خلال 

والاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا الموضوع لبيان التنظيم القانوني له ومدى قدرة القانون الدولي  

على توفير الحماية للمعتقلين الإداريين، والبحث في مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي القانونية الناجمة 

ذلك بالتركيز على دور المحكمة العليا الإسرائيلية في عن انتهاكه الضمانات الممنوحة للمعتقلين و

 .ترسيخ هذه الممارسة

العليا الاسرائيلية، حقوق الإنسان، اسرائيل،   الكلمات المفتاحية: اعتقال إدراري، المحكمة 
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Abstract 

The series of Israeli violations of human rights began with the start of 

Israel's occupation of Palestinian territories and continues until now. The 

occupying authorities have committed numerous violations and racist 

policies against the Palestinian people, which constitute a clear and explicit 

violation of international law. One of the most significant policies is the 

policy of administrative detention, systematically and continuously 

practiced by the occupying authorities against the Palestinian people. As 

every individual has the right to freedom and protection against arbitrary 

arrest, the policy of administrative detention deviates from the general 

norm. Therefore, it has been subjected to various restrictions and 

safeguards for detainees imposed by law. This study aims to analyze the 

legal violations committed by the occupying authorities in implementing 

the policy of administrative detention. It does so by reviewing the laws and 

international agreements governing this subject to determine its legal 

framework and assess the extent to which international law can provide 

protection for administrative detainees. Furthermore, the study examines 

the legal responsibility of the Israeli occupation resulting from its violation 

of the guarantees granted to detainees, with a focus on the role of the Israeli 

Supreme Court in solidifying this practice. 

Keywords: Administrative detention, Israel, Human rights, Israeli 

supreme court, Palestinian Occupied Territory.  

 المقدمة 

 موضوع وأهمية البحث 

ا موضوع  لهيتناول  يتعرض  الذي  الإداري  الاعتقال  سياسة  قبل   لبحث  من  الفلسطينيون 

تسلط هذه الدراسة الضوء على جوانب مهمة  حيث  سلطات الاحتلال الإسرائيلي بصورة مستمرة،

تتعلق بالاعتقال الإداري، قليلاً ما تم تسليط الضوء عليها سابقاً حيث يناقش البحث عدة مسائل  

هامة في الاعتقال الإداري بهدف البحث في مدى قانونية تطبيقها من قبل سلطات الاحتلال، ومن  

ملف سري للمعتقل، بالإضافة إلى دور المحكمة العليا الإسرائيلية في   أبرز هذه المواضيع وجود

إسباغ صفة الشرعية على الاعتقال الاداري و توفير غطاء لجرائم الاحتلال العسكري الاسرائيلي 

وكذلك التمييز العنصري الذي تمارسه الادارة العسكري الاسرائيلية و المحكمة العليا الاسرائيلية 

الفلسطينيي والإسرائيليينبين  العسكري  ن  الحاكم  إصدار  عند  خاص  بشكل  والمستوطنين  عامة 

لأوامر الاعتقال الإداري، ومن ثم ترسيخ هذا التمييز من قبل المحكمة العليا الاسرائيلية عن طريق 
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تأييد هذه الأحكام. تكمن اهمية هذا البحث بأنه يهدف إلى الوصول لإجابات تتعلق بسياسة تعد من  

الاحتلال   أخطر ويبرر  الفلسطيني.  الشعب  ضد  الاسرائيلي  الاحتلال  ينتهجها  التي  الأساليب 

مواطنين  اعتقال  له  تجيز  استثنائية  قانونية  وسيلة  بانه  الاداري  للاعتقال  استخدامه  الاسرائيلي 

عادلة. ويلقي البحث الضوء على مدى قانونية محاكمة   أو إجراء فلسطينيين دون توجيه أي تهمة

الإنسان لحقوق  الدولي  القانون  من  تماشيه مع كل  الإداري من حيث  الدولي  الاعتقال  والقانون 

الاعتقال   تطبيق  في  الاسرائيلية  العليا  المحكمة  تلعبه  الذي  الدور  في  البحث  ثم  ومن  الانساني 

 الإجابة على إن .حيث يفترض بها أن تكون محكمة تعمل على حماية وتطبيق القانون الإداري

أسئلة البحث، حسبما نتطلع، قد تؤدي الى امكانية ادانة ليس فقط الادارة العسكرية الاسرائيلية بل  

الإدارة   لجرائم  قانونية  توفير حماية  في  الزائف  الاسرائيلية وفضح دورها  العليا  المحكمة  ايضا 

مستوى الدولي  العسكرية الإسرائيلية الامر الذي يعزز من حضور قضية المعتقلين الاداريين على ال

 وفي الاوساط الاكاديمية والجماهيرية. 

 إشكالية البحث 

الإداري التي    الاعتقالتمارس محكمة العدل العليا الإسرائيلية رقابة قضائية على قرارات  

، حيث 1967في الأرض المحتلة منذ عام    نالفلسطينيييصدرها القائد العسكري الإسرائيلي بحق  

قرارات    بالتماساتالتقدم    نللفلسطينيييمكن   تعديل  أو  الإداري. وعلى    الاعتقالللمحكمة لإلغاء 

الإداري بحق    الاعتقالالرغم من ذلك، تشير الإحصائيات إلى أن المحكمة قامت بتأييد قرارات  

لها. تثور  الالتماساتورفض جميع    نالفلسطينيي المحكمة    المقدمة  هنا إشكالية حول طبيعة دور 

  ن الفلسطينييالإداري بحق    الاعتقالالعليا الإسرائيلية في ممارسة الرقابة القضائية على قرارات  

وكيف يساهم ذلك في منح شرعية لقرارات سلطة الاحتلال العسكري الإسرائيلي ومدى توافق تلك  

 الرقابة مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ذات الصلة.  

 أسئلة البحث

 التالية: للإجابة على الإشكالية السابقة، تسعى هذه الدراسة للإجابة على الأسئلة 

الإداري في الأرض الفلسطينية المحتلة والأطر القانونية التي تستند عليها    الاعتقالكيفية نشأة   .1

 في إصداره؟  الاحتلالدولة 

الإداري في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي    للاعتقالهو التنظيم القانوني    ما .2

 الإنساني؟ 

من   .3 المقدمة  الالتماسات  مع  الإسرائيلية  العليا  العدل  محكمة  تتعامل  ضد    نالفلسطينييكيف 

 الإداري؟  الاعتقالقرارات 

مقدمة من ال  الالتماساتفي  هل تتبع محكمة العدل العليا الإسرائيلية نفس المعايير عند نظرها  .4

 بحقهم؟ ةت الاعتقال الإداري الصادرااسرائيليين ضد قرار
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 المنهجية البحثية

ينتهج البحث المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم ذكر النصوص القانونية والأحكام القضائية  

والعديد من آراء الفقهاء، لننتقل بعد ذلك للمنهج التحليلي لدراسة النصوص القانونية وإسقاطها على 

اف على الواقع الفلسطيني، وإبراز ما تحتويه من ثغرات من شأنها مساعدة سلطات الاحتلال للالتف

القانون والتعسف في استخدام السلطة الممنوحة لها لإيضاح صورة الواقع الذي يعاني منه الشعب 

 الفلسطيني في ظل وجود مثل هذه السياسة.  

 خطة وتقسيم البحث 

الدراسة موضوع الاعتقال الإداري من خلال    المبحث الأول   يتناولحيث  ،  مبحثينتتناول 

الاعتقال    نشأة  الاعتقال الإداري على ضوء احكام القانون الدولي، حيث سيتم مناقشةسياسة  تقييم  

فلسطين  الإداري   دولة  والآلية  في  عليه  تستند  التي  القانوني  والتنظيم  عليها  يقوم   الاحتلالالتي 

الأسس المتعلقة بسياسة الاعتقال الإداري في كل    ومقارنة  الإداري  الاعتقالالإسرائيلي في تبرير  

الإداري في ضوء احكام   الاعتقالوكذلك تقييم    ،من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية

فيعالج موضوع الرقابة   ثاني. اما المبحث الالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني

حكمة العدل العليا الإداري من خلال المحاكم العسكرية الإسرائيلية وكذلك م  الاعتقالالقضائية على  

  تلك الرقابة في المحكمة العليا الاسرائيلية.  الاسرائيلية وأهم التحديات التي تواجه

 الإداري في ضوء أحكام القانون الدولي   الاعتقالالمبحث الأول: 

شرعها القانون الدولي للدول ليتم استخدامها   استثنائيةالإداري وسيلة قانونية    الاعتقاليعتبر  

.  واضحةفي حالات الضرورة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية وضمن حدود ومعايير 

ويتوجب على الدول أن تراعي هذه المعايير عند ممارسة هذه السياسية ويترتب على مخالفة تلك 

الإداري من   الاعتقالالمبحث سياسية  هذا  سيتناول  وعليه،  المعايير قيام المسؤولية الدولية الجنائية.  

قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي   موقفحيث نشأتها في فلسطين والتنظيم القانوني لها وكذلك  

 .  هانساني منالإ

 الإداري وتطبيقه في الأرض الفلسطينية المحتلة الاعتقالالمطلب الأول: ماهية 

وكذلك القوانين التي   والألياتسيتناول هذا المطلب نشأة الاعتقال الإداري ونبذه تاريخية عنه  

في كل من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة    تطبيقهالإسرائيلي في    الاحتلالتستند اليها دولة  

 وذلك من خلال الفروع التالية.  
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 الفرع الأول: نشأة الاعتقال الإداري في فلسطين 

لقمع  الاستبدادية  والحكومات  الاستعمارية  الدول  من  لعدد  وسيلةً  الإداري  الاعتقال  كان 

إلا أن هذه الدول توقفت عن استخدام سياسة    ،(1)   الناشطين وسحق الشعوب التي تسعى للتحرر

الاعتقال الإداري بعد انتهاء النشاط الاستعماري المباشر وتماشياً مع قوانين حقوق الإنسان، ولم 

زالت ما  تبق أي جهة تطبقه على نطاق واسع في الوقت الحاضر غير السلطات الاسرائيلية التي  

 .(2) تطبقه على الأراضي الفلسطينية

من بعد أن سنته سلطات الانتداب   1945يرجع تاريخ الاعتقال الإداري في فلسطين إلى سنة  

(  111البريطاني ليكون ذريعة لقمع النشطاء الفلسطينيين دون أي تهم تذكر، وذلك بموجب المادة )

لعام   البريطانية  الطوارئ  أنظمة  توجيه    1945من  دون  الفلسطينيين  اعتقال  بموجبها  يتم  والتي 

وما    ،(3) لهم، من قبِل "قوات جلالة الملك" بحجة القيام بأعمال عدائية ضد التاج الملكي  اتهامات

ليهود الذين كانوا يطالبون تجدر الاشارة له أن سياسة الانتداب في استخدام الاعتقال الإداري طالت ا

في فلسطين الأمر الذي دفعهم للقيام بعدد من العمليات مثل قيامهم    لليهود  قوميبتسريع إنشاء وطن  

بتفجير فندق الملك داوود في القدس والذي اسفر عنه مقتل عشرات الجنود البريطانيين مما دفع  

بريطانيا إلى تنفيذ هذا الاعتقال ضد العشرات منهم كان من ضمنهم جولدا مئير التي أصبحت فيما 

ليقوموا فيما بعد    ،(4)ائيل، وموشيه دايان الذي اصبح وزير خارجية إسرائيلبعد رئيسة وزراء إسر

بممارسة نفس السياسة على الشعب الفلسطيني. وبهذا فقد ورثت سلطات الاحتلال الاسرائيلي هذه  

القمع والتنكيل المستخدمة  البريطاني، شأنها شأن كثير من وسائل  السياسة من سلطات الانتداب 

 . (5)  بحق الشعب الفلسطيني

 الإداري   الاعتقالالفرع الثاني: آلية 

قرار    الاعتقال  إن هو  الحجزالإداري  في  المعتقل  وضع  بموجبه  عو  يتم  القرار  ن  يصدر 

النوع من الاعتقال على    بحيث  نالفلسطينييالنشطاء  بحق  الهيئات الإدارية الإسرائيلية   يقوم هذا 

أساس أن المتهم مدان حتى تثبت براءته، وأحد صور الاعتقال التي لا تعتمد على تهمة مؤكدة أو 

حيث يوضع   ،إثباتات واضحة أو مدة محددة، بل تقوم على ذرائع علنية أو سرية وهي الأغلب
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  . (1)   في الأسر  الاعتقال أو المدة التي سيقضيها  الشخص في المعتقل دون محاكمة أو معرفة سبب

ليحرم   أو محاكمة،  تهمة  بلا  الفلسطينيين  المدنيين  السياسة لاعتقال  هذه  الاحتلال  قوات  تمارس 

ومؤثر فعال  دفاع  انعدام  وبالتالي  الاعتقال  أسباب  معرفة  من  ومحاميه  أوامر   المعتقل  تصدر 

الاعتقال بموجب أوامر عسكرية مطبقة بالضفة الغربية مدتها كحد أقصى ستة أشهر، وغالباً ما 

على   الأحيان  أغلب  في  وتستند  متعددة  ولمرات  المعتقل  بحق  الإداري  الاعتقال  أمر  تجديد  يتم 

 يكون هنالك معلومات سرية لا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، وعادة ما تستخدم عندما لا

حيث يصدر   (2) دليل كاف، و تصدر أوامر الاعتقال الإداري من السلطة التنفيذية وليس القضائية  

جهاز  مع  بالتنسيق  الإسرائيلي  الاحتلال  لجيش  العسكري  الحاكم  قبل  من  ويوقع  الاعتقال  أمر 

المخابرات الإسرائيلي الشاباك بناء على معلومات استخبارية سرية قام جهاز المخابرات بجمعها  

يتم الاعتقال      بحق الفلسطيني الذي يدعى بأنه يشكل خطرا على أمن دولة الاحتلال الإسرائيلي.

أيام على   8أن يتم عرضه خلال  ساعة من صدور أمر الاعتقال الإداري بحقه على    96خلال مدة  

  عسكري يعرف بقاضي التثبيت للنظر في إمكانية تثبيت أمر الاعتقال الإداري أو ليتم الغاؤه،   قاض

جهاز الشاباك للحاكم العسكري ضد هذا الفلسطيني أو ذاك   ونظرا للتوصية الشديدة التي يقدمها

المواطنين   أمن  على  خطرا  يشكل  جهة  نالإسرائيلييبأنه  قبل  من  معين  التثبيت  قاضي  ولأن   ،

عسكرية فإنه سيتوجه نحو تثبيت أمر الاعتقال الإداري الصادر عن نفس الجهة التي عينته. وعليه 

القائد   رغبة  على  بناءً  يصدر  وإنما  قضائي  حكم  بموجب  يصدر  لا  الإداري  الاعتقال  أمر  فإن 

حاكمة تكفل أيا من الضمانات، فيكون  العسكري ليتم حجز حرية الفلسطينيين دون حصولهم على م

دور القائد العسكري هو التوقيع بالموافقة على معلومات تم تقديمها من المخابرات الإسرائيلية ليبدأ  

الاحتجاز، مدة  ودون   بتنفيذ  أو حصر،  قيد  أي  دون  للتجديد  قابلة  المدة  الاتهامات  وتبقى  توجيه 

ويصدر أمر الاعتقال   ،(3)  الصريحة للمتهم سوى الادعاء بأنه يشكل خطرا على أمن دولة الاحتلال

 بالشكل والصيغة التالية: )أنا الحاكم العسكري أقر بأن ..... صاحب رقم هوية .... ومواطن في .... 

 قابلة للتجديد(. .... يعتقل إداريا لفترة

 الثالث: القوانين المطبقة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الفرع 

بالنسبة لسكان قطاع غزة والقدس   هو مطبق على سكان الضفة الغربية   عمايختلف الأمر 

( والصادر  378الاداري في الضفة الغربية بموجب الامر العسكري رقم )  الاعتقالحيث يتم تطبيق  

  باعتقال للتعديلات الحاصلة على هذا الامر والتي تسمح  بالإضافةعن القائد العسكري الاسرائيلي 

 
الاعتقال الإداري التعسفي "أداة لتعطيل نمو المجتمع الفلسطيني".   .، غسانعبيدو  اسامة.  مقبول، و  .فؤاد  الخفش،  (1)

 . مرجع سابق

( شوهد بتاريخ  1)صفحة . هو الاعتقال الإداري ما، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان  (2)

 : من خلال الرابط  pm 19 :3في تمام الساعة 9/ 2023/3

http: //www.addameer.org/sites/default/files/publications/wrq_hqyq_hwl_ltql_ldry.pdf 

تعريف خلفية وابعاد، مركز الوثائق  :  الاعتقال الإداريبسام.  ،  الكعبي  عودة،   شحادة، شريف،    شريف كنعانة،  (3)

 . 17، صفحة 1985، جامعة بيرزيت  -والأبحاث
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أما بما يعرف  .(1)  اعتقالهودون إعلامه بأسباب    أيام دون عرضه على قاض  8ني لمدة  اي فلسطي

المقاتل   دون الغير  بقانون  غزة  قطاع  في  الفلسطينيين  السكان  لاحتجاز  يسُتخدم  الذي  شرعي، 

القانون يمكن دولة الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ عمليات اعتقال واسعة محاكمة، حيث ان هذا  

النطاق، لفترات غير محدودة وبدون مراجعة قضائية جوهرية ودون تلك الحمايات المقدمة إلى 

المعتقلين حيث ان هذه الضمانات المقدمة للمعتقلين بموجب القانون قليلة جداً مقارنة مع الضمانات  

زين بموجب أمر الاعتقال الإداري الذي يطبق في الضفة الغربية مع أن كلاهما المقدمة للمحتج

أقل من الحد الأدنى المحمي بموجب القانون الدولي.  أما في القدس، فإن الأمر مختلف عن مثيله  

في الضفة الغربية حيث أن القدس الشرقية تم ضمها لإسرائيل بشكل غير قانوني ليتم تطبيق القانون  

للوزير الإسرائ السماح  ليتم هنا بما يتعلق بالاعتقال الإداري  العسكرية  يلي عليها وليس الأوامر 

)وزير الدفاع الإسرائيلي( بالقيام بإصدار أوامر باعتقال سكان القدس في نطاق الاعتقال الإداري 

كنيست  على اعتبار ان القدس هي عاصمة دولة إسرائيل الموحدة وهذا ما أكده القانون الصادر عن ال

الإسرائيلي والذي يعرف باسم قانون دولة إسرائيل الموحدة، وليتم هنا احضار من صدر بحقه أمر 

 .(2) ساعة أمام المحكمة المركزية وأمام قاضي مدني  48اعتقال إداري من سكان القدس خلال مدة  

 : حتلال القيام بالاعتقال الإداريوبالتالي فإن هنالك ثلاث قوانين مختلفة تتيح للا

أوامر عسكرية صادرة عن السلطات العسكرية الإسرائيلية تتعلق بالاعتقال الإداري، ويتولى  .1

العسكري ) الغربية بموجب الأمر  الضفة  العسكريون إصدار هذه الأوامر في  ( 378القادة 

 ساعة، بعدها يتأكد الأمر من قائد المنطقة. 96لمدة 

والسارية في منطقة    1945أنظمة الطوارئ البريطانية  المواد المتعلقة بالاعتقال الإداري في   .2

 القدس.

وهو قانون إسرائيلي لجأت اليه سلطات   ،شرعي والمطبق في قطاع غزةالغير  قانون المقاتل   .3

الفلسطينيين من قطاع غزة   2002 الاحتلال الإسرائيلي منذ عام ليتم تطبيقه بحق الأسرى 

حيث يتم اعتقالهم تعسفيا استناداً إلى هذا القانون بحجة وجود ملف سري خاص لدى الأجهزة 

الأمنية يدين الأسير ولا يسمح بكشفها أو الإعلان عنها، ما يمكنها من احتجاز الأسير إلى  

الجهة التي ينتمي إليها للضغط والابتزاز والمساومة.  مالا نهاية، وتخضعه فيما بعد أو تخُضع  

في   الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  لدى  المحتجزين  القانون على معتقلي قطاع غزة  طبق هذا 

وأعادت    2005نفذته قوات الاحتلال في أيلول    طة فك الارتباط أحادي الجانب الذيأعقاب خ

ذ صدور قانون المقاتل من خلاله نشر قواتها من داخل القطاع. على مدار عشرين عامًا من

، أصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلية ستين أمر اعتقال حيث استمرت معظم  غير الشرعي

 
(1) Ibid 

في تمام    2023/3/9شوهد بتاريخ    2017،  هيئة شؤون الأسرى والمحررين،  خلفية قانونية ،  الاعتقال الإداري (2)

movement-prisoner-cda.gov.ps/index.php/ar/ar//: http-  :  من خلال الرابط  pm : 3 35الساعة

 42-21-09-26-12-2017-43/4766-56-06-01-06-2/2017 

http://cda.gov.ps/index.php/ar/ar-prisoner-movement-2/2017-06-01-06-56-43/4766-2017-12-26-09-21-42
http://cda.gov.ps/index.php/ar/ar-prisoner-movement-2/2017-06-01-06-56-43/4766-2017-12-26-09-21-42
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المقاتلين من قانون    8و  7و   3أحكام المواد    وبرجوعنا الى  ،(1)   الاعتقالات لمدة تقل من عام

الاعتقال بموجب القانون    ان يكون امر  ه ليس من الضروري، يمكن ملاحظة أنغير الشرعيين

أن إصدار أمر اعتقال لا يتضمن   تاريخًا محدداً لانتهاء الاعتقال، وهو ما يدفعنا للقول  متضمنا

 .(2) ويشكل تعسفا واضحامهلة زمنية محددة لإنهائه يثير بالفعل صعوبة كبيرة 

 الدولي القانون  في ضوء احكام  الإداري  الاعتقالالثاني: سياسة المطلب 

جهة    الاعتقاليعرف   عن  تصدر  أوامر  بموجب  الأشخاص  حرية  سلب  أنه  على  الإداري 

وبدون أي تهمة توجه للمعتقل، ويعتبر الاعتقال الإداري   –وليس جهة قضائية    –إدارية أو تنفيذية  

صلاحية استثنائية في يد السلطة التنفيذية تستخدمها في حالة وجود خطر يهدد أمن الدولة أو النظام  

في حالات الحرب أو السلم، شريطة استيفاء معايير محددة حتى لا يصبح الاعتقال  العام فيها سواء  

 ً في    .(3)   تعسفيا عام  كأصل  محظوراً  عملاً  الإداري  الاعتقال  يعتبر  السابق  التعريف  على  بناءً 

المعاهدات الدولية، سواء التي جاءت ضمن القانون الدولي الإنساني الذي ينظم حالات الاحتلال  

القانون الدولي لحقوق    مناقشة احكام  وسيتم  والنزاعات المسلحة أو تلك المتعلقة في حقوق الإنسان.

الذي سمح باستخدام   الإداري  الاعتقالالمتعلقة في    الإنسان المطلب الأول باعتباره الأساس  في 

الاعتقال الإداري كاستثناء على الأصل العام الذي يقضي بالحق في الحرية، ومن ثم سننتقل للحديث  

التطبيق على حالات  الواجب  القانون  باعتباره  الثاني،  المطلب  في  الإنساني  الدولي  القانون  عن 

 ينيين من قبل الاحتلال الاسرائيلي. الاعتقال التي تتم على الفلسط

 الفرع الأول: الاعتقال الإداري في قانون حقوق الإنسان الدولي 

وأوجد  كأصل عام،    الإنسان لحماية حرية الافراد ومنع سلبهايهدف القانون الدولي لحقوق  

استثناءً الاعتقال الإداري في ظل الظروف الاستثنائية، مثل حالات الطوارئ التي يكون الفرد   عليه

 فيها يهدد أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو في الحالات التي تتم فيها هجرات غير مشروعة.

ورد حظر الاعتقال الإداري في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة التاسعة منه التي نصت  

 
(1) The Israeli unlawful combatants law turns twenty, available at https: 

//lieber.westpoint.edu/israeli-unlawful-combatants-law-turns-twenty/ last visit 

8/3/2023 at 2: 12 pm 

(2)  Detention of Unlawful Combatants Available at https: //casebook.icrc.org/case-

study/israel-detention-unlawful-combatants  last visit 8/3/2023 at 3: 12 AM 

(3) Pejic, Jelena, Procedural principles and safeguards for internment/ administrative 

detention in armed conflict and other situations of violence, international committee 

of the Red Cross, Volume 87 Number 858 June 2005, P 375. available at:  https: 

//www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_858_pejic.pdf  last visit 8-3-2023  ،at 8: 20 

p.m. 

https://lieber.westpoint.edu/israeli-unlawful-combatants-law-turns-twenty/
https://lieber.westpoint.edu/israeli-unlawful-combatants-law-turns-twenty/
https://casebook.icrc.org/case-study/israel-detention-unlawful-combatants
https://casebook.icrc.org/case-study/israel-detention-unlawful-combatants
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_858_pejic.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_858_pejic.pdf
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الفقرة   .(1) "لا يجوز اعتقال أي انسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً"  على أنه: التاسعة  وكذلك المادة 

من قبل    1991من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمصادق عليه عام    الأولى

فنصت على ما يلي "لكل فرد    ،(2)جاءت بحظر الاعتقال الإداري    الاحتلال الاسرائيلية قددولة  

تعسفاً. ولا يجوز   اعتقاله  أو  أحد  توقيف  الأمان على شخصه. ولا يجوز  الحرية وفي  في  الحق 

فيه" المقرر  للإجراء  القانون وطبقاً  عليها  ينص  إلا لأسباب  أحد من حريته  تعتبر  و  ،(3)حرمان 

المادتين السابقتين من أهم المواد التي تحظر استخدام الاعتقال الإداري كسياسة تجاه الأفراد، ومن 

الملاحظ أنها أجازته في حالات وأسباب ينص عليها القانون ووفقاً لإجراءات يحددها ذات القانون، 

السلط  قبل  من  إصداره  يتم  الذي  للقانون  ضوابط  تحديد  عدم  في  تكمن  المشكلة  التي  ولكن  ة 

ستستخدمه. كما جاء السماح باستخدام الاعتقال الإداري كاستثناء على الأصل العام بصورة أوضح  

المدنية والسياسية والتي نصت على: "في   الخاص بالحقوق  الدولي  العهد  الرابعة من  المادة  في 

دول الأطراف  حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز لل

في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة  

عليها  المترتبة  الأخرى  للالتزامات  التدابير  هذه  منافاة  عدم  شريطة  العهد،  هذا  بمقتضى  عليها 

الوحيد انطوائها على تمييز يكون مبرره  الدولي وعدم  القانون  أو    بمقتضى  اللون  أو  العرق  هو 

 .(4)الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي"

ً ا من المادة السابقة التي حللت الدول من الالتزامات التي يرتبها العهد، عن طريق اتخاذ    نطلاقا

تدابير لا تتقيد بشروط العهد، يعد الاعتقال الإداري سياسة قابلة للاستخدام، شريطة عدم مخالفة  

في  الالتزامات الأخرى المترتبة بموجب معاهدات دولية أخرى وعدم انطوائها على التمييز، وذلك  

الإداري أحد الوسائل    الاعتقالحالات الطوارئ التي تهدد حياة الناس والأمن القومي. وبذلك يعد  

المستخدمة من قبل الدولة لحماية أمنها القومي ولكن يشترط أن يتم استعمال هذا الاعتقال ضمن 

والاعتقال  تشريعي  سند  له  يوجد  الذي  الإداري  الاعتقال  بين  ما  الفاصل  الحد  في  تقع  ضوابط 

يتم أخذ مبدأ التناسب بعين الاعتبار بين الخطر الناشئ عن    ويجب أن   )5( التعسفي المرفوض دوليا

 
(1( UN General Assembly ، Universal Declaration of Human Rights  ،10 December 

1948 ، 217 A (III) ، available at:  http: //www.refworld.org/docid/3ae6b3712c.html 
last visit 8-3-2023 ،at 8: 26 p.m. 

(2) Israel’s policy of administrative detention- European Parliament - Europa EU.P.4  
Available at http: 
//www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/briefing_note/join/2012/491444/EXPO-
AFET_SP%282012%29491444_EN.pdf. last visit 8-3-2023  ،at 8: 20 p.m. 

(3) UN General Assembly, International Covenant on Civil and Political Rights, 16 
December 1966 ، United Nations  ،Treaty Series, vol. 999, p. 171, available at:  http: 
//www.refworld.org/docid/3ae6b3aa0.html  Accessed 5 March. 2023 at 7: 16 pm. 

(4) Ibid. 
(5) Jama Warsame v. Canada, CCPR/C/102/D/1959/2010, UN Human Rights 

Committee (HRC), 1 September 2011, P.13. available at: https: 
//www.refworld.org/cases,HRC,4ee0f0302.html [accessed 29 June 2023 at 7: 17 
pm] 

http://www.refworld.org/docid/3ae6b3712c.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/briefing_note/join/2012/491444/EXPO-AFET_SP%282012%29491444_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/briefing_note/join/2012/491444/EXPO-AFET_SP%282012%29491444_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/briefing_note/join/2012/491444/EXPO-AFET_SP%282012%29491444_EN.pdf
http://www.refworld.org/docid/3ae6b3aa0.html
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القيود على   التحلل من الالتزامات وفرض  الشخص واعتقاله، على أن حالة الطوارئ التي تبيح 

حالات   تكون  أن  يمكن  ولا  محددين،  ونطاق  بمدة  تتقيد  أن  يجب  الأفراد  بمدد حقوق  الطوارئ 

القانونية إلى أن المبررات التي تقدمها عادة الدول للاعتقال   الآراءومع هذا تتجه أغلب    ،)1)مفتوحة

الأفراد حقوق  تجاه  القانونية  الالتزامات  من  لتحليلها  موجبة  تكون  المادة    .(2) لا  في  أيضاً  وجاء 

التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بعض الضمانات التي تقدم للشخص 

، والتي من أهمها أنه "يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف اعتقالهفي حالة  

وكذلك ما نصت عليه الفقرة الرابعة   .(3)لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه"

" لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع    من نفس المادة حيث نصت على:

إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان  

 . (4)الاعتقال غير قانوني"

بمدة معينة، وأن يتم انهاؤه في    اً كما سبق ذكره، أن الاعتقال الإداري يجب أن يكون محدد

أسرع وقت ممكن، من خلال عرض المعتقل على القضاء ليحكم بمشروعية احتجازه، ولكن في  

إداري  يصدر لدواعٍ   مر، يتم الاعتقال الإداري بموجب أالضفة الغربية )باستثناء القدس الشرقية(

يمَُكِِّن هذا الأمر القائد العسكري للضفة الغربية، أو أي قائد آخر تم تفويض السلطة له،  أمنية بحيث  

 دمرة، إذا كان لدى القائمن وضع الأفراد في الاعتقال الإداري لمدة تصل إلى ستة أشهر في كل  

معقولة للاعتقاد بأن هناك أسبابًا تهدد الأمن في ذلك الاقليم أو الأمن العام، وقبل انتهاء   مبررات

مدة الأمر إذا كان هناك ما يدفع القائد العسكري للاعتقاد بأن نفس الأسباب لا تزال تتطلب الاحتفاظ  

. لا يضع دة ستة أشهر إضافية من وقت لآخربالمعتقل في الحجز، يجوز له تمديد الأمر الأصلي لم

أمر  بموجب  الشخص  احتجاز  يمكن  الذي  الإجمالي  للوقت  حداً  الأمنية  بالأحكام  المتعلق  الأمر 

الاعتقال الإداري، وبالتالي يمكن تمديد الاحتجاز مراراً وتكراراً. من الناحية العملية، يسمح ذلك  

من الملاحظ أن المعيار  .(5)  لإسرائيل باحتجاز الفلسطينيين الذين لم يتم إدانتهم بأي شيء لسنوات

السابق المستخدم لتبرير الاعتقال الإداري وهو الأمن القومي، هو معيار ذو مفهوم واسع، ويسمح  

د الأمور  للسلطات التي تمارس الاعتقال الإداري التوسع في استخدامه، كما أنه من الصعب تحدي

معايير التي يعتمد عليها  المن القومي، وترك الموضوع للدول لتحديد  التي يمكن اعتبارها تهديداً للأ
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الفعل يشكل خطر  إذالتقرير ما   الدول  اً كان  الحالات، تستخدم سلطات   .(1) ة  على أمن  في بعض 

الاحتلال الاعتقال الإداري كبديل سريع وسهل للمحاكمة الجنائية، بدلاً من استخدامه لصد الخطر 

الواقع على أمن الدولة. وعادة ما يتم اللجوء إلى هذه السياسة، عندما لا يكون لدى سلطات الاحتلال 

ا لا يريدون الكشف عن الأدلة التي يزعمون امتلاكها.  أدلة كافية لتوجيه تهمة تامة للمعتقل، أو عندم

وهذا الاستخدام للاعتقال الإداري محظور تماماً، ولا يميز بين إجراء إداري يقُصد منه اتخاذ تدبير  

الإجراء   وقائي، هذا  إسرائيل  وتستغل  رجعي.  بأثر  ويسري  عقابيا  غرضه  يكون  جنائي  وآخر 

وأكدت   .(2)ف  آرائهم السياسية والانخراط في نشاط سياسي غير عنيلاعتقال الفلسطينيين بسبب  

لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أن الاعتقال الإداري يصبح تعسفياً وغير مشروع، إذا 

 .(3)  تم تمديده دون مبرر، أو إذا كان لا يخضع للرقابة الدورية

ظروف استثنائية وذلك حسب المعايير الدولية  إن الاعتقال الإداري هو إجراء مسموح به في  

حيث أنه وفي حال الالتزام بهذه المعايير الدولية السابق ذكرها فإنه يخضع لمبدأ المشروعية ليكون  

هذا الاعتقال مشروعا الا انه وفي حال لم يتم التقيد بهذه المعايير يخرج من مبدأ المشروعية ليكون  

القان إن الأصل بالاعتقال الإداري هو أن يكون ممارسا   ون الدولي.اعتقاله تعسفيا مرفوضا في 

العادية في دفعه على أن يكون إجراء   الإداري هو المرحلة   الاعتقاللدفع خطر لم تفلح الطرق 

الأخيرة لمحاولة دفع هذا الخطر، لكن و كما هو واضح في الحالة الفلسطينية فإن الاعتقال الذي  

تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي هو اعتقال تعسفي يتم استخدامه كقاعدة عامة وليس كاستثناء  

تم ذكر بعضها سابقاً،  حيث ان  لدفع خطر يمس بأمن الدولة و دون مراعاة المعايير الدولية والتي  

الاعتقال الإداري يتم دون تهمة ودون وجود لائحة اتهام ولفترات زمنية غير محددة، وهو ما أكدت  

الاعتقال الاداري    استخدامالحكومة الاسرائيلية بأن    ادعاءعليه منظمة مناهضة التعذيب والتي نفت  

يكون في حالات استثنائية ومحدودة حيث أن اعداد المعتقلين اداريا الكبيرة تؤكد على تحول هذا  

 .(4) الاجراء لمرحلة التعسف

 
(1) Commentary on the Geneva Conventions of 12 August 1949,  Vol. 1V,  Geneva 

Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War,  Art. 42, 

p. 257 

(2) Supra note (10). p.15.  

(3)  De Zayas, Alfred, “The examination of individual complaints by the United Nations 

Human Rights Committee under the Optional Protocol to the International Covenant 

on Civil and Political Rights”,  in G. Alfredsson et al. (eds)  ،International Human 

Rights Monitoring Mechanisms,  Martinus Nijhof Publishers,  The Hague,  2001,  pp. 

67-121  

(4) "Concluding observations on the fifth periodic report. - OHCHR." 3 Jun. 2016, https: 

//docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqh

Kb7yhsmEKqNhdzbzr4kqou1ZPE79BvBJe97SSM1KP2v4ng3Dhx74ohsby7x4Al

EgvGhwtvav7rPvZmtwpwObldkyK%2BM9cNY7svWLlYmp6PB4chW8O. 

Accessed 30 Jun. 2022. 

https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsmEKqNhdzbzr4kqou1ZPE79BvBJe97SSM1KP2v4ng3Dhx74ohsby7x4AlEgvGhwtvav7rPvZmtwpwObldkyK%2BM9cNY7svWLlYmp6PB4chW8O
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من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أنه لا يجوز إخضاع أي    9توضح المادة  

شخص للاحتجاز التعسفي وأن الحرمان من الحرية يجب أن يستند إلى أسس وإجراءات يحددها 

(. كما 2(. ويجب إبلاغ المحتجزين عند إلقاء القبض على أسباب اعتقالهم )الفقرة  1القانون )الفقرة  

جب أن يكون لهم حق الوصول إلى محكمة مخولة سلطة البت دون إبطاء في قانونية احتجازهم ي

(. تنطبق جميع هذه الشروط على "أي  4وتأمر بالإفراج عنهم إذا كان الاعتقال غير قانوني )الفقرة  

ع  شخص حرم من حريته باعتقاله أو احتجازه" وهذا ينطبق بالكامل على المعتقلين الإداريين. يخض

المعتقلون الإداريون لنظام يسلبهم حقوقهم حيث انهم يعانون من الاعتقال الذي لا يبنى على سبب 

مبرر ودون القيام بتوفير الضمانات القانونية لهم حيث أن المعتقلين الإداريين لا يحق لهم الاطلاع 

ابقاً، بالإضافة على التهم الموجهة لهم أو الوصول لمحامي يقوم بالدفاع عنهم كما تم توضيحه س

وهو ما دفع لجنة حقوق الانسان التابعة  ،(1) لخضوع الكثير منهم وفي الكثير من الحالات للتعذيب

اي شخص لمدة تزيد عن    احتجازللأمم المتحدة لمطالبة دولة الاحتلال الاسرائيلية بالامتناع عن  

 .(2) مع محامساعة دون السماح له بالتواصل  48

المادة  ومن خلال تطبيق ما سبق على الواقع الفلسطيني  نجد أن دولة الاحتلال تتذرع بنص  

عتقال الإداري كإجراء قانوني مكفول في  لرابعة والتي تسمح لها بالقيام بالامن اتفاقية جنيف ا 78

ظل القانون الدولي لمنع خطر يهدد أمن الدولة وكوسيلة أخيرة لصد الضرر وقيام دولة الاحتلال 

باللجوء للاعتقال الإداري بحجة وجود حالة استثنائية أمر لابد من مراجعة مدى جديته، وهذا ما  

عن قلقها نتيجة استعمال إسرائيل المفرط للاعتقال  أكدته لجنة حقوق الإنسان عندما أعلنت إعرابها  

الإداري حيث أكدت أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الطبيعة الشاملة للتدابير خلال حالة الطوارئ  

التي أبلغت الدولة الطرف عن التحفظ عليها   9التي يبدو أنها لا تتقيد بأحكام العهد بخلاف المادة  

اللجنة أن هذه الانتقاصات تتجاوز ما هو مسموح بموجب أحكام   عند التصديق على العهد، وترى

 .(3) ((3) 21( و  3) 19( و 3) 12العهد التي تسمح بتقييد الحقوق )مثل المواد 

نفسها فأكدت اللجنة انها تتحفظ إزاء الاستخدام   9وفيما يتعلق بالتدابير الانتقاصية من المادة  

المتكرر لمختلف أشكال الاحتجاز الإداري، لا سيما للفلسطينيين من الأراضي المحتلة، مما يفرض 

من فعالية قيوداً على الوصول إلى المحامي وإلى الأسباب الكاملة للاحتجاز. وتحد هذه الملامح  

المراجعة القضائية مما يعرض للخطر الحماية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية 

 
(1) Human rights and arrest ،pre-trial detention and administrative detention, p161 

available at http: 

//www.ohchr.org/Documents/Publications/training9chapter5en.pdf last visit 9-3-

2023 at 7: 15 am 

(2) UN Human Rights Committee (HRC), UN Human Rights Committee: Concluding 

Observations:  Israel, 21 August 2003, CCPR/CO/78/ISR, available at: https: 

//www.refworld.org/docid/3fdc6bd57.html [accessed 11 March 2023 at 8: 15 am] 

(3) "A/HRC/37/42 - the United Nations." 21 Feb. 2018, last visit 30/6/2022 at https: 

//www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2018/07/A-HRC-37-42.pdf.. 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training9chapter5en.pdf
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على نطاق أوسع مما يجوز في رأي اللجنة    9والانتقاص من المادة    7المحظورة بموجب المادة  

بالرغم الضمانات التي قدمها القانون الدولي لحقوق الإنسان الا أنه وفرها  و  .(1)   ( 4وفقا للمادة )

الدولة الذين تمارس سلطاتهم   الاعتقال الإداري ضدهم، ولكن المعضلة تبقى في مدى  لمواطني 

لاعتقال الإداري على  امكانية توفير نفس الضمانات حين تمارس سلطات الاحتلال الاسرائيلي ا

 .الفلسطيني

 في ظل القانون الدولي الإنساني  الفرع الثاني: الاعتقال الإداري

لات الحروب والنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية  جاء القانون الدولي الإنساني ناظماً لحا

تصرفات  لي الإنساني الالقانون الدووكذلك، ينظم  والأعيان المدنية.    ويهدف لحماية سلامة المدنيين

قواعد  القانون من  هذا  ويتكون  المحتلة وعلى سكانها،  بالأقاليم  الاحتلال  تمارسها سلطات  التي 

النزاعات  عن  الناشئة  الإنسانية  القضايا  لحل  تهدف  التي  الدولية  العرفية  القواعد  أو  المعاهدات 

مبدأين أساسيين،   لإيجاد توازن بينالقانون الدولي الإنساني    يهدفالمسلحة الدولية أو غير الدولية.  

القانون حيث يوافق   اللذان يرسمان الاساسيات لقواعد هذا  وهما الإنسانية والضرورة العسكرية 

هذا القانون بين الإجراءات والتصرفات التي تستدعيها الضرورة العسكرية بشرط عدم إخلالها  

العامة  ادئ القانونية بمبادئ الإنسانية بأن تكون ضمن القدر الكافي لصد الضرر وعدم مخالفة المب

وبذلك، إن كان الاعتقال الإداري صلاحية أعطت للسلطات المحتلة لتفادي   .(2)   والمعاملة الإنسانية

الضرورات العسكرية يجب أن تعنى عند استخدامه بالقواعد الإنسانية، باعتبار الاعتقال الإداري  

الإشارة له أن الاعتقال الإداري لا يشمل أسرى الحرب استثناءً مقيداً على الاصل العام، ومما تجدر  

 .(3) حيث ورد لهم تنظيم خاص ومنفصل في القانون الدولي الإنساني

الرابعة   اتفاقية جنيف  الإنساني ضمن  الدولي  القانون  في  الإداري  الاعتقال  تنظيم  لقد ورد 

من اتفاقية جنيف الرابعة أنه   42والبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف   حيث ورد في المادة  

ذلك  "لا يجوز الأمر باعتقال الأشخاص المحميين أو فرض الإقامة الجبرية عليهم إلا إذا اقتضى  

المحميون تحت سلطتها"  -بصورة مطلقة- التي يوجد الأشخاص  الدولة  أنها اشترطت   .أمن  أي 

 الاعتقال مبرراً وليس تعسفياً. وجود خطر على أمن الدولة وأن يكون هذا الخطر مؤكداً حتى يكون  

الدولة"، وبالعودة  أنها أوردت مصطلحاً فضفاضاً وهو "أمن  السابقة يجد  المادة  المتأمل في  إن 

للأعمال التحضيرية لاتفاقية جنيف الرابعة نجد أنها تركت تحديد الأمور التي تشكل خطراً وتهديداً  

لدولة الاحتلال  على أمن الدولة لحكومة الدولة نفسها )أي لدولة الاحتلال في هذه الحالة( مما يتيح

هذا   راعت كون  الاتفاقية  أن  إلا  المعتقلين  أكثر من  لتشمل حالات  المفهوم  هذا  مثل  في  التوسع 

صارمة  فيجب أن يكون الخطر الواقع   اً الاجراء استثناءً على حرية الأفراد لذلك وضعت له حدود

 
  05/08/2003إسرائيل.  :الملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان (1)

شوهد ، 2014، ( القانون الدولي الإنساني )إجابات على أسئلتك،  ICRCالأحمر اللجنة الدولية للصليب  (2)

 : مساء متاح على الرابط 55: 5في تمام الساعة  2023/2/28بتاريخ 

https: //www.icrc.org/ar/publication/0703-international-humanitarian-law-answers-

your-questions  

 .جنيف الثالثة التي تنظم معاملة أسرى الحرب اتفاقيةأنظر  (3)

https://www.icrc.org/ar/publication/0703-international-humanitarian-law-answers-your-questions
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حقيقياً ومطلقاً، ولا يكفي مجرد كون الشخص عدواً ليقع ضحية للاعتقال. كما ويشترط ان لا يمكن 

جواز   عدم  وهو  العام  للأصل  نعود  وإلا  بالاعتقال  أخرى سوى  وسيلة  بأي  الخطر  مع  التعامل 

   .(1)  الإداريالاعتقال 

السابقة مخالفة واضحة، حيث ان سلطات الاحتلال تستعمل  المادة  وتخالف دولة الاحتلال 

الإداري بشكل مفرط وعشوائي كقاعدةٍ وليس كاستثناء حيث انه لا يجوز ممارسة الاعتقال الاعتقال  

المعتادة حيث قد يتم التطرق له بعد نفاذ   لم تنجح معها الطرق  الإداري إلا في حالات استثنائية 

ه  الخيارات الأخرى الأقل تطرفاً، ولكن دولة الاحتلال تعطي الأولوية للاعتقال الإداري على غير

من الخيارات وهذا ما هو ملاحظ من خلال الكم الهائل لأوامر الاعتقال الإداري الصادرة منذ البدء  

( 52أكثر من )  1967حيث أصدرت سلطات الاحتلال منذ العام    بهذا الإجراء إلى يومنا الحاضر،

( قرارا بالاعتقال 1119ألف قرار بالاعتقال الإداري، ما بين جديد وتجديد الاعتقال الإداري، منها )

قرار    393ما مقداره    2017، و من بين القرارات التي صدرت عام  2017الإداري، خلال العام  

( مما  726ا كانت نسبة التجديد قرابة ثلثي إجمالي القرارات وهي )جديد )أي ما يقارب الثلث( فيم

( ألف قرار بالاعتقال 27الى أكثر من )  2000رفع إجمالي قرارات الاعتقال الإداري منذ العام  

الإداري، وكانت تلك القرارات قد شملت الذكور والإناث، الصغار والكبار. فيما ما يزال في سجون 

 .(2) عتقل إداري( م450الاحتلال نحو )

الإشارة  وتمت  جن  كما  اتفاقية  الىفي  عام  بشكل  الرابعة  يجب    يف  التي  الضمانات  بعض 

قرار  نظر  إعادة  في  الحق  المعتقل  أعطت  الاعتقال حيث  يمارس ضده  الذي  للشخص  توفيرها 

الاعتقال أمام المحكمة أو لجنة إدارية مختصة تنشأ لهذا الغرض، وكما اكدت على ضرورة أن يتم 

الأ على  سنوياً  )مرتين  دورية  استمرارها بصفة  حالة  في  الاعتقال  حالة  تعديل بحث  بهدف  قل( 

أن دولة الاحتلال الاسرائيلي تخالف نص المادة  .(3) القرار لمصلحة المعتقل إذا سمحت الظروف

من الاتفاقية والتي تنص على: "يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين   49

أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة  

از نقل الاسرى والمتعلقين الى دولة غير دولتهم، بل أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه" أي عدم جو

يجب عليها فتح السجون داخل الدولة المحتلة وهذا تحديدا ما تفعله دولة الاحتلال ما يجعل وصول  

الزيارات لهم من الاهل والمحامين صعبا بل مستحيلا في بعض الحالات. وجاء هذا مؤكداً في 

الإداري قيام دولة    الاعتقالومن المخالفات الحاصلة في تطبيق سياسة  من نفس الاتفاقية.    76ة  الماد

الذين   او  عليهم  المحكوم  اماكن  نفس  في  الإداريين  المعتقلين  بإحتجاز  الاسرائيلية  الاحتلال 

 
(1) Commentary on the Geneva Conventions of 12 August 1949  ،Vol. 1V  ،Geneva 

Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War  ،Art. 42, 

p. 257. 

لسنة   (2) إحصائي  والمحررين،  2017تقرير  الأسرى  شؤون  يناير  ،  هيئة  في  بتاريخ ،  2018/صادر  شوهد 

cda.gov.ps/index.php/ar/ar//: http-    الرابط:متاح على    صباحا7 : 13في تمام الساعة    2023/3/11

 8988844-33/4833-53-06-01-06-2/2017-movement-prisoner 

 .43، مادة 1949اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب  (3)

http://cda.gov.ps/index.php/ar/ar-prisoner-movement-2/2017-06-01-06-53-33/4833-8988844
http://cda.gov.ps/index.php/ar/ar-prisoner-movement-2/2017-06-01-06-53-33/4833-8988844
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المادة   القيام بهذا يتعارض مع أحكام نص  أن  للمحاكمة حيث  اتفاقية جنيف   84سيخضعون  من 

  04/02/00من الأمر الصادر عن هيئة السجون الاسرائيلية رقم    2الرابعة وكذلك أحكام المادة  

  وبالتالي خضوع المعتقلين الاداريين للأنظمة القانونية التي يخضع لها المحكوم عليهم بشكل مخالف 

من الاتفاقية: "إذا رأت    78ومما جاء في المادة    .(1)  نون الدولي وأحكام الأمر المذكورلأحكام القا

دولة الاحتلال لأسباب أمنية قهرية أن تتخذ تدابير أمنية إزاء أشخاص محميين، فلها على الأكثر 

تعتقلهم.   أو  إجبارية  إقامة  عليهم  تفرض  قراراتأن  طبقاً    وتتخذ  الاعتقال  أو  الجبرية  الإقامة 

الإجراءات حق   الاتفاقية. وتكفل هذه  الاحتلال وفقاً لأحكام هذه  دولة  قانونية تحددها  لإجراءات 

الأشخاص المعنيين في الاستئناف. ويبت بشأن هذا الاستئناف في أقرب وقت ممكن. وفي حالة 

مكن كل ستة شهور، بواسطة جهاز مختص  تأييد القرارات، يعاد النظر فيها بصفة دورية، وإذا أ

من الاتفاقية المذكورة قد جاءت بمفهوم واسع    78"وعليه فإن نص المادة    تشكله الدولة المذكورة.

عندما ذكرت مصطلح الأسباب الأمنية ما يفتح المجال لقوة الاحتلال للقيام بتحديد هذه الدواعي  

 . (2)  الامنية وفقا لأهوائها

كما يجب أن يبلغ المعتقل بالأسباب التي دفعت سلطات الاحتلال إلى اتخاذ هذا الإجراء بحقه،  

 ،(3)على أن يتم إطلاق سراحه في أقرب وقت ممكن و بمجرد زوال الظروف التي بررت اعتقالهم

على ضرورة إبلاغ أي متهم تحاكمه دولة الاحتلال كتابة وبلغة يفهمها تفاصيل   71المادة    وأكدت

المعتقلين   محاكمة  عن طريق  واضح  بشكل  هذا  تنتهك  إسرائيل  ان  الا  إليه  الموجهة  الاتهامات 

بموجب اتهامات مجهولة ضمن ما يعرف "بالملف السري" الذي يمنع المعتقل ومحاميه من النظر  

حددت اتفاقيات والمعتقل الإداري،  عن  ا يحرمه ومحاميه من حقه في تقديم الدفاع اللائق  إليه، مم

المعتقلين فجعلت هناك معاملة خاصة للمرضى والجرحى تتمثل في  جنيف الحد الأدنى لمعاملة 

ضرورة تقديم العلاج لهم على وجه السرعة ومعاملتهم معاملة انسانية وعدم التمييز بينهم سوى  

ويجب أن يزود المعتقلين بالكمية الملائمة من الطعام والشراب وأن تؤمن لهم   .(4)   لاعتبارات طبية

  الدينية وتلقي الضمانات الصحية والطبية والوقاية ضد قسوة المناخ ومراعاة ممارستهم للشعائر  

الغوث الفردي أو الجماعي ويقع على عاتق المسؤول عن الاعتقال أن يمكنهم من نلقي الخطابات  

وإرسالها مما .  (5)  والبرقيات  الإنسانية  تنافي  لمعاملة  الفلسطينيون  يتعرض  تماماً،  العكس  على 

يخالف ما نصت عليه اتفاقية جنيف حيث أن المعتقلين الفلسطينيين يتعرضون للتعذيب في كثير  

 
(1) Administrative Detention in the Occupied Palestinian Territory Between Law and 

Practice, Addameer Prisoner Support and Human Rights Association,2010. p.8.   

available at https: //www.addameer.org/sites/default/files/en-addameer-

administrative-detention-between-law-and-practice-december-2010.pdf last visit 

11-3-2023 at 9: 23 am 

(2) ibid. 

 .3\ 75المادة ، البروتوكول الاضافي الأول لاتفاقيات جنيف  (3)

 .5بدلالة المادة  7البروتوكول الاضافي الثاني لاتفاقيات جنيف، المادة  (4)

 من اتفاقية جنيف الرابعة.  4أنظر كذلك مادة  5البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف، مادة  (5)

https://www.addameer.org/sites/default/files/en-addameer-administrative-detention-between-law-and-practice-december-2010.pdf
https://www.addameer.org/sites/default/files/en-addameer-administrative-detention-between-law-and-practice-december-2010.pdf
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الكثير من الحالات ان   المكفولة لهم حيث اثبتت  من الحالات بالإضافة لحرمانهم من الضمانات 

 .(1)  الفلسطينيين يتعرضون للعنف اثناء التحقيق معهم للحصول على الاعترافات منهم بالقوة

والبروتوكولين من جميع ما سبق نستنتج أن الاعتقال الإداري منظم في اتفاقية جنيف الرابعة  

الإضافيين الملحقين باتفاقيات جنيف، إلا أنها لم تتوسع في توضيح الاجراءات الواجب مراعاتها 

لتوفير الضمانات الكافية لحماية المعتقلين، كذلك لم تحدد القوانين التي يجب على سلطات الاحتلال 

الاحتلال للتوغل في سياسة  تطبيقها على المعتقلين، وأوردت مفاهيم واسعة تتيح المجال لسلطات  

 الاعتقال الإداري. 

 عنها والتحديات الناشئة الإداري  الاعتقال قراراتل القضائية مراجعةالالمبحث الثاني: 

المحاكم هذا المبحث دور   سيتناول،  وتنظيمه القانونيوماهيته   بعد الحديث عن نشأة الاعتقال

من قبل    ةالاعتقال الاداري المتبع  سياسةالمحكمة العليا الاسرائيلية في  العسكرية الإسرائيلية ودور  

 الاداري  الاعتقالبتسليط الضوء على موضوع المراجعة القضائية لسياسة  وذلك  سلطات الاحتلال  

 للاعتقال الاداري واجراءاتهاالمراجعة القضائية    المطلب الأول  حيث يستعرض  مطلبين،  من خلال

لمراجعة القضائية للاعتقال  ا  محكمة العدل العليا الاسرائيلية في  دور  و  من خلال المحاكم العسكرية

الفلسطينيين ضد  عملية  الاداري  تواجه  التي  والعقبات  الصعوبات  الثاني  المطلب  يعالج  بينما   ،

  اءات الاعتقال الإداري الاعتقال الإداري والمتمثلة بعدم الشفافية في إجر  لأوامرالمراجعة القضائية  

 ة. وبالوصول المحدود الى المحاميين و مسالة ملف الاعتقال الاداري والأدلة السري

 الاسرائيلية  من خلال المحاكمالمطلب الأول: المراجعة القضائية لسياسة الاعتقال الاداري 

تعتبر المراجعة القضائية أحد وسائل الحماية من الاعتقال التعسفي وغير المبرر والذي يقوم 

والمحكمة العليا   عسكريةبهذه المراجعة هي المحاكم الإسرائيلية على اختلاف أنواعها من محاكم  

الاسرائيلية، وحتى تكون المراجعة القضائية سليمة وتحمي الاعتقال الإداري من وصفه تعسفياً  

أساس العرق   علىدون تمييز  يجب أن تتبع المحكمة معايير المحاكمة العادلة في الحكم، وأن تحكم  

الأصل.   أو  الدين  بها  أو  تقوم  التي  القضائية  المراجعة  جدية  مدى  المطلب  هذا    المحاكم سيعالج 

العدل الاسرائيلية عند تعلق الأمر بالاعتقال الإداري، حيث أكدت لجنة حقوق   العسكرية ومحكمة

الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن الاعتقال الإداري يصبح تعسفياً وغير مشروع إذا تم تمديده دون 

لسياسة   القضائية  المراجعة  المطلب  هذا  سيتناول  الدورية.  للرقابة  يخضع  لا  كان  إذا  أو  مبرر 

 ل الاداري من حيث طبيعتها وإجراءاتها وذلك من خلال الفرعين التالين: الاعتقا

  

 
(1) Starved for justice, Palestinians detained without trial by Israel, Amnesty 

International publication, 2012,p36 last visit 11/3/2023 at 9: 22 am at https: 

//www.amnesty.nl/content/uploads/2015/05/1206_rapportisrael.pdf?x25872  

https://www.amnesty.nl/content/uploads/2015/05/1206_rapportisrael.pdf?x25872
https://www.amnesty.nl/content/uploads/2015/05/1206_rapportisrael.pdf?x25872
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 لسياسة الاعتقال الاداري للمحاكم العسكرية الإسرائيلية : طبيعة المراجعة القضائية الاولالفرع 

  –   5730،  378العسكرية رقم  الاوامر  بدلالة    والذي يقرأ  1591لامر العسكري رقم  ا  ينص

أيام من تاريخ    يتم عرض المعتقل الإداري أمام محكمة عسكرية في غضون ثمانية  على أن  1970

ى أمر التوقيف يشترط ان يكون بمرتبة لواء حيث يجوز للقاضي المصادقة عل   اعتقاله أمام قاض 

مدة التوقيف المحددة فيه، وفي  حال لم يمثل المعتقل أمام القاضي في غضون    أو إلغاؤه أو تقليل

يفُرج عن المعتقل ما لم تكن هناك أسباب أخرى لاعتقاله    ة أيام على النحو المذكور أعلاه  ثماني

عسكري تشريع  أو  قانون  أي  محكمة   ،بموجب  قاضي  أمام  القاضي  قرار  استئناف  يجوز  كما 

، اما بما يتعلق بقواعد الاثبات امام المحاكم العسكرية فإنه يجوز للقاضي ان  الاستئناف العسكرية

يتعامل مع ادلة رجال المخابرات على انها أدلة سرية لا يسمح للمعتقل او محاميه الاطلاع عليها  

التي يفترض   اثبات عكسها، وهو ما يخالف قواعد الاثبات  العدالة حيث او  بها ان تحقق مفهوم 

ممثلي جهاز    ومحاميهالمعتقل    يصبح يدعيه  ما  اثبات عكس  من  تمكنهم  عدم  من خلال  مقيدين 

 .(1) المخابرات الإسرائيلية

العسكري رقم   المعتقلين الإداريين أمام محكمة   يجب  1591وبموجب الأمر  عرض جميع 

عسكرية في غضون ثمانية أيام من الاعتقال حتى تبت المحكمة في شرعية الاعتقال كما انه يمكن 

تقديم استئناف إلى محكمة الاستئناف الإدارية التي تتمتع بصلاحية تأكيد الأمر أو إلغائه أو لتقليل  

أمد ويلاحظ  الامر.  في  المحددة  الاحتجاز  ية  لا  والاستئناف  المراجعة  حق  مستوى  ن  إلى  رقى 

،  ار الاحتجاز إلا بعد ثمانية أيامتتم مراجعة قر  المعايير الدولية وتشوبه عدة إشكاليات تتمثل بأنه لا

، وأكثر نة حقوق الإنسان كإطار زمني أقصىوهي فترة تزيد عن "الأيام القليلة" التي حددتها لج

، وليس محاكم ي المراجعات من قبل محاكم عسكريةساعة. علاوة على ذلك، تجر  24بكثير من  

الذين هم عادة ضباط عسكريون وفي المحاكم العسكرية    ية مدنية من خلال القضاة المعينينقضائ

الحماية  و ،في الخدمة العادية أو الاحتياطية، كما ان المدعون )ممثلو الدولة( هم ضباط عسكريون

الممنوحة للمعتقل الاداري لا تعدو كونها حماية ضعيفة نظرا لكون الجلسات تتم بشكل سري بعيدا  

حيث ان كافة  قضايا الاعتقال الاداري    في  عن الانظار دون اي رقابة عليها وذلك بشكل الزامي

 .(2)  المحاكمة قد تتم في كثير من الحالات دون حضور المعتقل الاداري او محاميه

 
(1) Israeli Military Order Regarding Administrative Detention (Temporary Order) 

[Combined Version] (Judea and Samaria) (No. 1591), 5767 – 2007 available at 

https: 

//www.btselem.org/download/administrative_detention_military_order_1591_eng.

pdf   last visit 6/3/2023 at 9: 32 pm 

(2) Administrative detention in the Occupied West Bank, Occasional PAPER NO.1, 

P18 AVALIABLE AT https: 

//www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/Administrativ

e_Detention_in_the_Occupied_West_Bank.pdf   last visit 5/3/2023 at 5: 54 pm 

https://www.btselem.org/download/administrative_detention_military_order_1591_eng.pdf
https://www.btselem.org/download/administrative_detention_military_order_1591_eng.pdf
https://www.btselem.org/download/administrative_detention_military_order_1591_eng.pdf
https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/Administrative_Detention_in_the_Occupied_West_Bank.pdf
https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/Administrative_Detention_in_the_Occupied_West_Bank.pdf
https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/Administrative_Detention_in_the_Occupied_West_Bank.pdf


 ــ 726  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ  ــــــــــــ  "...... تقييم سياسة الاعتقال الإداري ما بين المعايير الدولية وـــــ "ــــ

 ــ 2024(4)38مجلة جامعة النجاح للأبحاث )الإنسانية( المجلد   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القضائية في المحكمة العليا الإسرائيلية: المراجعة الثاني الفرع

المراجعة القضائية بأنها تلك الاجراءات التي يتم تنفيذها من قبل محاكم مستقلة ونزيهة  تعرف  

ة دستورية كآلية تقليدية لفرض نظام الأغلبية المضادة وأن المحاكم ، وخاصة أعلى محكمة أو محكم

لها دور مهم: لحماية الديمقراطية والدستور )أو النظام الدستوري(، ويمكن   في كل دولة ديمقراطية

للمعتقل   تتُرك  التي  الضمانات  أن  الاول  بالمبحث  المذكورة  القانونية  الإجراءات  من  يستنتج  أن 

الإداري هي المراجعة القضائية على الأدلة السرية حيث أن المحكمة الإسرائيلية تعمل فقط على 

ة السرية و فحصها قدر الإمكان ومراجعة الأدلة حيث تنظر المحكمة العليا في القضية مراجعة الأدل

من جديد، من خلال تقييمها وتحليل جميع الأدلة ذات الصلة، على الرغم من أنها إجراء إما استئناف 

ذلك   ستئناف العسكرية. وعليه فإنلإلغاء قرار محكمة المقاطعة أو التماس لنقض قرار محكمة الا

سمحت دولة الاحتلال الإسرائيلي ف عن جوهر الادعاءات ضد المعتقل.  لا يحل محل الالتزام بالكش

للمعتقلين الإداريين الفلسطينيين باللجوء فيما يتعلق بالاعتقال الإداري للمحكمة العليا الإسرائيلية  

باعتبار هذا النوع من الاعتقال ما هو الا قرار اداري، ولم يكن مسموحا للفلسطينيين    2002في عام  

اح لهم ان يقوموا بالطعن بقرار الاعتقال الإداري في  التمتع بهذا الضمان قبل ذلك، حتى تم السم

 . (1) ، مع العلم ان هذا الضمان كان متوفراً للإسرائيليين أمام المحكمة العليا قبل ذلك بكثير2002عام  

رات المحكمة قرا  لا في الاعتقال الإداري، حيث انالمحكمة العليا الاسرائيلية دورًا فاع  لعبت

الإشكالية   للطبيعة  فهمًا  أظهرت  تدخل  للاعتقالالعليا  ما  نادرًا  أنها  إلا  قرارات  الإداري،  في  ت 

في  العسكرية  انها فشلت في توفير أي مبادئ توجيهية  المحكمة  يتعلق بالاعتقال الإداري، كما  ما 

ملزمة وملموسة لصنع ولو حتى عدد قليل من الإجراءات القانونية الواجبة والضمانات التي يمكن  

القضائية   المراجعة  سياسة  على  الاطلاع  عند  السرية.  الأدلة  بمنظومة  يتعلق  بما  حتى  تقديمها، 

بأن سياسة المراجعة القضائية الاسرائيلية تعد مثالاً    الادعاءاتن هناك الكثير من  الاسرائيلية، فإ

العليا الاسرائيلية فيما يخص الاعتقال   (2)  وقويةيجب أن يحتذى به كونها فعالة   إلا أن المحكمة 

قضية اعتقال إداري في الفترة الممتدة    322الإداري تنتهج نحو آخر حيث أنه كان قد عرض عليها  

معتقلين أو برفض ولم يكن من بينها أي قرار يقضي بالإفراج عن ال  2010الى عام    2000بين  

السري الملف  العليا الإسرائيلية بشكل    .(3)   وجود  المحاكم الإسرائيلية بشكل عام والمحكمة  تتبع 

 
(1) Administrative Detention in the Occupied Palestinian Territory ،A Legal Analysis 

Report ،Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, Fourth 
Edition 2016, p27. Available at http: 
//www.addameer.org/sites/default/files/publications/administrative_detention_anal
ysis_report_2016.pdf last visit 11/3/2023  at 9: 50am  

(2) "UN human rights expert ‘appalled’ by ongoing violations in Israeli prisons” 2 May. 
2012. Available at https: //news.un.org/en/story/2012/05/409912-un-human-rights-
expert-appalled-ongoing-violations-israeli-prisons. last visit 11/3/2023 at 9: 55am 

(3) Krebs, Shiri, Lifting the Veil of Secrecy,  judicial Review of Administrative 
Detentions in the Israeli Supreme Court, Vanderbilt Journal of transnational law, 
2012 p643. Available at https: //law.vanderbilt.edu/files/archive/Krebs-camera-
ready.pdf last visit 8/3/2023 at 4: 14 pm 

http://www.addameer.org/sites/default/files/publications/administrative_detention_analysis_report_2016.pdf
http://www.addameer.org/sites/default/files/publications/administrative_detention_analysis_report_2016.pdf
http://www.addameer.org/sites/default/files/publications/administrative_detention_analysis_report_2016.pdf
https://news.un.org/en/story/2012/05/409912-un-human-rights-expert-appalled-ongoing-violations-israeli-prisons
https://news.un.org/en/story/2012/05/409912-un-human-rights-expert-appalled-ongoing-violations-israeli-prisons
https://law.vanderbilt.edu/files/archive/Krebs-camera-ready.pdf
https://law.vanderbilt.edu/files/archive/Krebs-camera-ready.pdf
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خاص سياسة استثنائية في نظر الدعاوى المتعلقة بالاعتقال الإداري، فهي تعمل على النظر في  

 :)1)ن القضية على مرحلتي

تنظر في جميع المعلومات المقدمة من الطرفين ويتم فيها تحليل الأدلة التي تتعلق في    أولاً:

أو   المقاطعة  الطعن بقرار محكمة  إما  المعتقل،    التماسا الاعتقال الإداري، وعادة ما يتمثل طلب 

لعكس قرار محكمة الاستئناف العسكرية، وفي هذه المرحلة يحق للطرفين تقديم الأدلة والمرافعة  

 .(2) أمام المحكمة

الجلسة    ثانياً: في  الطرفين  سماع  بعد  وتأتي  المحكمة،  على  السري  الملف  مرحلة عرض 

المشتركة، ويتم فيها سماع وكيل الدولة عند عرضه الملف السري، الذي يزعم أنه يحتوي على  

معلومات تبرر الاعتقال الإداري، ويشترط عدم حضور المعتقل أو محاميه لهذه الجلسة، بل تتكون 

 2000دراسة للسنوات بين    وبإجراء الا انه    ،(3)  هيئة القضاة ووكيل الدولةفقط من القاضي أو  

فلم تقم المحكمة برفض الدليل السري واجبار ممثل الدولة على تقديم الأدلة بشكل     2010وحتى  

الحكم   بناء  غالباً  يتم  أهمية حاسمة حيث  ذات  تعد  المرحلة  أن هذه  الرغم من  على  وذلك  علني 

 .(4)عليها

قد تم توجيه انتقادات لهذا الإجراء، من قبل عدة جهات لنظام المحكمة العليا الاسرائيلية مثل 

الحقوق الأساسية    احترامالعربية لمنع التمييز: "الديمقراطية تتطلب    –ما استخدمته اللجنة الأمريكية  

السرية وسماع طرف   الأدلة  يتحقق بوجود  إنصافهم والإنصاف لا  يتم  أن  للأفراد، وعليه يجب 

وكان من ضمن    ،(5)  واحد خاصة وإن كانت هذه الإجراءات تحدد الحقائق الحاسمة في القضية"

التي تنطوي على مسائل  القدرة على استخدام الأدلة السرية في المحاكمات  أن  أيضاً  الانتقادات 

 .(6) الأمن القومي هي قوة مثيرة للجدل للغاية لمحامي الحكومة

ومما يشير الى عدم نجاعة المراجعة القضائية الحاصلة في الاعتقال الإداري عدم إمكانية  

وإنما يتم السماح للمحكمة بمراجعة ملخص الملف    ،مراجعة ملف المعتقل الإداري السري بأكمله

المقدمة من خلال سؤال رجال    الادعاءاتبالإضافة لعدم إعطاء القاضي الفرصة للتأكد من    ،السري

 
(1) This description of the process is based on both interviews with Supreme Court 

Justices  ،state attorneys,  and defense lawyers  ،and on personal observation of 

Dozens of such Court hearings ،done by shiri krebs, ibid. 

(2) Supra note 47.p.19. 

(3) Supra note 47.p.19.  
(5) American-Arab Anti-Discrimination Committee. v. Reno  ،70 F.3d 1045  ،1069 (9th 

Cir. 1995) 

(6) Conn, Tracy L.  ،The Use of Secret Evidence by Government Lawyers Balancing 

Defendants’ Rights with National Security Concerns ،52 CLEV. ST. L. REV. 571,  

571 (2004) Available at https: 

//engagedscholarship.csuohio.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1297&context=clev

stlrev last visit 11/3/2023  at 10: 55 am 

https://engagedscholarship.csuohio.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1297&context=clevstlrev
https://engagedscholarship.csuohio.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1297&context=clevstlrev
https://engagedscholarship.csuohio.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1297&context=clevstlrev
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عن مصدر المعلومات الواردة بالملف    الاستفسارالمخابرات المسؤولين عن الملف السري أو حتى  

على هذا الملف    للاطلاع  ،وذلك كله بالإضافة لعدم اتاحة الفرصة للمعتقل او حتى محاميه  1السري، 

عدم قانونية الاعتقال اشبه بالمستحيلة حيث أن عبء اثبات    بإثباتالسري بما يجعل مهمة المحامي  

البراءة يقع على المعتقل ومحاميه الا انه من الصعب القيام بذلك في ظل عدم إمكانية مراجعة الأدلة  

العليا الاسرائيلية قد أكدت   ارة في هذا الشأن لأن المحكمةوتجدر الاش  ،(2)   التي تم الاستناد عليها

رقم   الحكم  الدولي    7015/02في  القانون  واضحة لأحكام  مخالفة  يعتبر  بالسابق  القيام  أن  على 

 .(3)  الإنساني

 القضائية ني: التحديات التي تواجه المراجعةمطلب ثاال

مراجعة عدة تحديات وعقبات في سبيل تحقيق  المراجعة القضائية للاعتقال الإداري    تواجه

الاعتقال الإداري والمتمثلة بعدم الشفافية في إجراءات الاعتقال الإداري وبالوصول   تعادلة لقرارا

، وسيتم مناقشة هذه التحديات  لة ملف الاعتقال الاداري والأدلة السريةأالمحدود الى المحاميين ومس

 من خلال الفروع التالية.  

 الشفافية في إجراءات الاعتقال الإداري الأول: عدمالفرع 

بجوهر حالة الاعتقال الإداري وإنما فقط    القضائية في المحكمة العليا لا تمس   مراجعةالإن  

وتجدر الإشارة كذلك الى أن عدد حالات الاعتقال    ،(4)بما يتعلق بإجراءات الاعتقال الإداري فحسب

بإلغائها هي صفر من عدد العليا  العدل  التي قامت محكمة  الأوامر الاجمالي بما يتعلق    الإداري 

المحاكم   قرارات  على  للاعتراض  الفلسطينيون  المعتقلون  به  يتقدم  التماس  كل  بشأن  بالقرارات 

الذين  (5)العسكرية المطبقة على الإسرائيليين  المفارقة مع حالات الاعتقال الإداري  ، وهنا تكون 

قرارات  فيما يخص  العليا  للمحكمة  باللجوء  القيام  لهم  يحق  والذين  الإسرائيلية  الجنسية  يحملون 

وكما تم ذكره سابقاً، إن المحكمة العليا الاسرائيلية لم يسبق لها أن نقضت "ألغت"    الاعتقال الإداري.

 
(1) Administrative Detention in the Occupied Palestinian Territory Between Law and 

Practice, Addameer Prisoner Support and Human Rights Association,2010, ibid p.8. 

(2) Administrative detention in the Occupied West Bank, Occasional paper NO.1,p18. 

Avaliable at https: 

//www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/Administrativ

e_Detention_in_the_Occupied_West_Bank.pdf  last visit 8/3/2023 at 12: 14 pm. 

(3) the case HCJ 7015/02—Ajuri and others v. Military Commander in the West Bank 

Avaliable at https: //casebook.icrc.org/case-study/israel-ajuri-v-idf-commander  last 

visit 11/3/2023 at 11: 12 am    

، شوهد 2014الاعتقال الاداري في ظل احكام القانون الدولي، جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، رزق،  شقير،  ( 4)

 على 28/6/2022بتاريخ 

https://www.palestinercs.org/index.php?page=post&pid=12354&catid=4&parentid=68

&y=2014&langid=2  

 صباحا  34:  5في تمام الساعة  11/3/2023، شوهد بتاريخ  2018رية،  وكالة معا الاخباالاعتقال الاداري،   (5)

 www.maannews.net/news/941028.html//: https على الرابط

file:///C:/Users/Ahmed%20AL-BISHTAWI/Downloads/ADMINSTRATIVE%20DETENTION%20IN%20THE%20OCCUPIED%20WEST%20BANK,%20OCCASIONAL%20PAPER%20NO.1,p18.%20Avaliable%20at%20https:/www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/Administrative_Detention_in_the_Occupied_West_Bank.pdf
file:///C:/Users/Ahmed%20AL-BISHTAWI/Downloads/ADMINSTRATIVE%20DETENTION%20IN%20THE%20OCCUPIED%20WEST%20BANK,%20OCCASIONAL%20PAPER%20NO.1,p18.%20Avaliable%20at%20https:/www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/Administrative_Detention_in_the_Occupied_West_Bank.pdf
file:///C:/Users/Ahmed%20AL-BISHTAWI/Downloads/ADMINSTRATIVE%20DETENTION%20IN%20THE%20OCCUPIED%20WEST%20BANK,%20OCCASIONAL%20PAPER%20NO.1,p18.%20Avaliable%20at%20https:/www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/Administrative_Detention_in_the_Occupied_West_Bank.pdf
file:///C:/Users/Ahmed%20AL-BISHTAWI/Downloads/ADMINSTRATIVE%20DETENTION%20IN%20THE%20OCCUPIED%20WEST%20BANK,%20OCCASIONAL%20PAPER%20NO.1,p18.%20Avaliable%20at%20https:/www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/Administrative_Detention_in_the_Occupied_West_Bank.pdf
https://casebook.icrc.org/case-study/israel-ajuri-v-idf-commander
https://www.palestinercs.org/index.php?page=post&pid=12354&catid=4&parentid=68&y=2014&langid=2
https://www.palestinercs.org/index.php?page=post&pid=12354&catid=4&parentid=68&y=2014&langid=2
https://www.maannews.net/news/941028.html
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أي حكم بالاعتقال الإداري، فإن ذلك يعزى إلى أن محكمة العليا لا تريد الحياد عن عقيدة الشعب 

السلطات   الصادرة عن  بالقرارات  المتمثلة  الشعب  إرادة  لتيار  المعاكسة  الواجهة  والظهور على 

جهة النظر  التنفيذية المنتخبة، والتي تسعى لتعريض حياة السكان الإسرائيليين للخطر، ويتم تعزيز و

 السابقة من خلال مبررين:

أن محكمة العدل العليا تسعى لتحقيق التعاون مع الجهات الأخرى بالدولة وعدم    المبرر الأول:

بالإضافة   قراراتها  للدولة من خلال  الرسمية  الدولة والأجهزة  لسياسة  المعادي  الظهور بصورة 

مؤيداً   الإسرائيلي  الجمهور  إجرا  (1)لكون  لفرض  الانتفاضة(  منذ  الأقل  ضد  )على  قاسية  ءات 

المحكمة عقيدة  لترسخان هذا يتم بصرف النظر عن انتهاكات قوانين حقوق الإنسان الفلسطينيين. 

الشعب التي تسعى لتقديس الاهتمام الأمني نظرا لكون دولة الاحتلال الإسرائيلية في حالة طوارئ  

كي لا تصل المحكمة لفقدان غالبية القضاة الذين يسعون للقيم الليبرالية  وذلك    1948معلنة منذ عام  

حساب   على  الإسرائيليين  أمن  حماية  سبيل  في  الأمنية  الاحتياطات  اخذ  ضد  الوقوف  حال  في 

 المعتقلين الفلسطينيين.  

الثاني:   الدولة المبرر  فيها منح  القضاة  الدولة والحكومة، ويريد  المحكمة تسعى لخدمة  إن 

المحكمة سوف تفقد احترام باقي السلطات في حيث ان  والحكومة اليد المطلقة في الأمور الأمنية  

لتحقيق الأمن على حساب   الذي يسعى  حال وقفت بوجه الاعتبارات الأمنية والاعتقال الإداري 

العليا لعدد من الانتقادات   المحكمةمصادرة الحقوق المدنية لمن يتعرض له ولهذا تعرضت بسببه  

الأمنية ولعدم وقوفها ضد  الاعتبارات  في مواجهة  المدنية  الحقوق  لحماية  يكفي  بما  قيامها  لعدم 

 .(2) التنفيذيةممارسة سلطات الطوارئ الواسعة التي تتمتع بها السلطة 

مما تقدم نجد أن دولة الاحتلال تمارس الاعتقال الإداري بصورة تميز فيها بين الفلسطينيين  

والإسرائيليين، ليس هذا فحسب بل تقوم المحكمة العليا الاسرائيلية بترسيخ مبادئ التمييز بصورة  

 الاسرائيلية: صادر عن بعض قضاة المحكمة العليا    وبتعليقالإنسان.  مخالفة للقوانين الدولية لحقوق  

حتى وإن خضع للمراجعة القضائية، يشكل دون شك انتهاكا   "أن الاعتقال الإداري"فقد جاء به  

 .(3)خطيرا لحق المواطن في حريته دون إجراءات قانونية سليمة"

  

 
أظهرت استطلاعات الرأي العام الإسرائيلية في بداية الانتفاضة أن غالبية الجمهور أرادت قمعاً شديداً للانتفاضة   (1)

الانتفاضة إعادة تشكيل آراء ،  لا يوجد أسود وأبيض،  وشعرت أن الحكومة لا تفعل ما يكفي. انظر ديفيد هوفمان 

الإسرائيليين  بوست ،  الجنود  ذلك.  A1في  ،  1992ديسمبر    8،  واشنطن  عام  ،  ومع  لاحظ ،  1992حتى 

وتغير في مشاعر القبضة الحديدية  ،  المستطلعون الإسرائيليون أن هذه النظرة استمرت على مدار خمس سنوات 

 مع اختفاء الانتفاضة. 

(2) Shetreet,  Shimon, Justice in Israel:  A study of the Israeli judiciary, Martinus Nijhoff; 

Dordrecht; 464, 1994. 

(3) Kahane and Green 35(2) P.D. at 259; see also Justice Shamgar's reasoning in A.D.A. 

2/82 Yoel Lerner v. Minister of Defense ،42(3) P.D. 529.  
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 الفرع الثاني: الوصول المحدود الى المحاميين 

للدفاع عنه، وهنا تبرز الصعوبة لدى   قاله إداريا أن يقوم بتوكيل محاميحق لأي شخص تم اعت

الفلسطينيين المعتقلين من الضفة الغربية وقطاع غزة حيث يواجهون صعوبة في تعيين محاميين 

من المناطق الفلسطينية نظرا لعدم قدرة هؤلاء المحامين على دخول الأراضي الإسرائيلية بالإضافة  

ي بأن  الإسرائيلي  القانون  وبموجب  لهم  السماح  المدنية لعدم  المحاكم  في  موكليهم  بتمثيل  قوموا 

المحاكم   في  بتمثيل موكليهم  يقوموا  بأن  لهم  يسمح  وإنما  الإسرائيلية  العدل  الإسرائيلية ومحكمة 

العسكرية الإسرائيلية فقط في عوفر و سالم على سبيل الحصر لا المثال بشكل يتعارض مع المادة  

ى أن أي متهم له الحق في تقديم الأدلة اللازمة لدفاعه،  من اتفاقية جنيف الرابعة والتي أكدت عل  72

وعلى الأخص استدعاء الشهود. وله الحق بالاستعانة بمحام مؤهل يختاره يستطيع زيارته بحرية 

التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه،  كما أنه وفي كثير من الحالات لا يتم تسهيل زيارة  وتوفر له 

التعسف     باستعمال المحامي لموكله، وعليه فإن دولة الاحتلال الاسرائيلية تخالف هذا من خلال 

وتجدر  .(1) اعتقاله سياسة الاعتقال الاداري دون تمكين المعتقل الاداري ومحاميه من فهم دواعي  

حيث ان المحاكمة    ،الإشارة هنا إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تمارس كذلك مخالفة دولية في هذا

التي تتم ضد الفلسطينيين تكون بلغة غير لغتهم ويتم تقديم أوراق مكتوبة باللغة العبرية لهم دون 

، ما يؤكد غياب المحكمة العادلة خاصة في ظل عجز المحامي  (2)  تقديم الترجمة في أغلب الحالات

 الفلسطيني في معظم الحالات عن التحدث باللغة العبرية بطلاقة تساعده على الدفاع عن موكله. 

والصادر عن مصلحة السجون الاسرائيلية    04/02/00من الامر    16وبالرجوع لأحكام المادة  

الحاجز   هذا  دون  مقابلته  إمكانية  مع  زجاجي  حاجز  خلف  من  موكله  مقابلة  للمحامي  يحق  فإنه 

أي   استثنائيةالزجاجي في حالات   بتقديم  للمحامي  السماح  لهذا ومع عدم  أي تطبيق عملي  دون 

مستندات أو وثائق متعلقة بالقضية للمعتقل الإداري ومع إبقاء المعتقل الإداري مكبل اليدين أثناء  

وفيما يتعلق بالمعتقلين الإداريين من حملة الجنسية   3. المقابلة وهو ما يشكل انتهاكا لمبادئ القانون

فإنهم يحق لهم أن   1967الإسرائيلية مهما كان مكان سكنهم حتى في الأراضي المحتلة في عام  

العليا    محاميقوموا بتعيين   المدنية الإسرائيلية والمحكمة  إسرائيلي قادر على تمثيلهم في المحاكم 

 بالإضافة للمحاكم الإسرائيلية بشكل يوضح مدى التمييز المطبق ضد الفلسطينيين.

  

 
(1) Administrative Detention in the Occupied Palestinian Territory Between Law and 

Practice, Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, 2010. p.8 

(2) See Geneva Convention III Article 105  ،see also Geneva Convention 4 Article 71, 

see also the additional protocols,  Additional Protocol 1 Article 75  ،and Additional 

Protocol 2 Article 6. 

(3) Administrative Detention in the Occupied Palestinian Territory Between Law and 

Practice, Addameer Prisoner Support and Human Rights Association,2010, ibid p.8. 
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 : ملف الاعتقال الإداري والأدلة السريةالفرع الثالث

قًا  وف وذلك بالأدلةمرسوم المتعلق العلى  الاسرائيلييعتمد استخدام الأدلة السرية في القانون 

يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع    من قانون الإثبات والتي نصت على انه  44للمادة  

يمكن للمحكمة ، كما انه الدولة إفشاء الأدلة إذا كان الكشف عنها يضر أمن  يمنع قرار التوقيع على  

أرست المحكمة العليا    وقد قد يعتبر امرا عادلا.أن إفشاء الأدلة    ليا إلغاء هذه الشهادات إذا وجدتالع

لاعتقال في أحكامها قواعد التوازن التي يجب تنفيذها عند تحديد استخدام الأدلة السرية في قضايا ا

روفة بليفني ضد دولة اسرائيل فقد شرح القاضي باراك معضلة الأدلة  الإداري. ففي القضية المع

من قانون الإثبات المذكور أعلاه حيث جاء بحيثيات    44للمادة    لأحكام السرية من خلال معالجته  

رأيه على انه يجب على المحكمة ان تخلق التوازن بين المصلحة التي تكمن وراء الدعوى الجنائية 

الدولة، كما أورد انه ومن أجل اكتشاف  والتي تكمن باكتشاف الحقيقة ومصلحة الجمهور وأمن 

  ، ميع مواد التحقيق  الثانوية والرئيسية للمتهم ومحاميه والمحكمةالحقيقة فإنه يجب الكشف عن ج

القاضي تحديد    وأنه وعندما يكون الكشف عن المواد قد يعرض أمن الدولة  للخطر فإنه يجب على

ذا  ن الأدلة من أجل تحقيق اكتشاف الحقيقة هو الأفضل على عدم الافشاء، فإما إذا كان الكشف ع 

ا، ويجب على الادعاء بعد ذلك  حتاج إلى ذلك يتم الكشف عنهقررت المحكمة أن كشف الحقيقة ي

كان يريد ذلك لمواصلة الجلسات واعلان الأدلة بجلسة علنية أو وقف الجلسات اذا    ما  إذا  أن تقرر

، بحيث تدير المحكمة هذا التوازن بإعطاء نفس الوزن  أى أن هناك ضررًا على أمن الدولةما ر

المصال إسرائيل،  لكلا  دولة  أبو سعدة ضد  المعتقل  قضية  في  والدولة(.  عليه  )المدعى    قررت ح 

، فمن الضروري  ك فيما يتعلق بجريمة المدعى عليهأنه في حالة وجود دليل قد يثير ش  المحكمة

أن يقرر ما إذا كان   يجب على الدولةحماية المتهم حتى لو كانت أدلة سرية. في مثل هذه الحالة،  

أن الأمن أكثر أهمية   أمن الدولة والمصلحة العامة تفوق مصالح إدانة المتهم، وإذا كانت كذلك تقرر

القناعة فإنمن  عليه  ه،  المدعى  وبراءة  الدعوى،  وقف  أكدته  .)1(سيتم  ما  ال  وهو  عليا  المحكمة 

ك فيما يتعلق بجريمة عندما قررت أنه في حالة وجود دليل قد يثير شدة  الإسرائيلية في قضية أبو سع

، الادعاء  نت أدلة سرية ففي مثل هذه الحالةالمتهم حتى لو كا، فمن الضروري حماية  المدعى عليه

يجب أن يقرر ما إذا كان أمن الدولة والمصلحة العامة تفوق مصالح إدانة المتهم، وإذا كانت كذلك 

 . (2) سيتم وقف الدعوى، وبراءة المدعى عليه هتقرر أن الأمن أكثر أهمية من القناعة، فإن

كمن بحرمان المعتقل الاداري من متابعة الاجراءات القانونية السري تلاشكالية بالملف  ان ا

ضده بشكل سليم وصحيح حيث انه يكون غير قادر على عرض قضيته العادلة من منظوره امام  

المحكمة من خلال الادلة المضادة حيث ان الادلة مجهولة بالنسبة له ولا يمكن له احضار شهود 

د )اي فريق الادعاء( فريق واح  لأدلة  استمعت المحكمة قد  ون  لنفي شهود الادعاء السريين وعليه تك

دون سماع ادلة الفريق الاخر والمتمثل بالمعتقل الاداري وبما يشكل صورة منقوصة لها بناء على 

وعليه فإن هذا يخرق مبدأ حياد القاضي حيث أنه بنى حكمه بناء    ادلة سرية مقدمة من الادعاء،

 
(1) CrimA 838/84 Livni v. State of Israel (1984) IsrSC 38(3) 729 (1984). 

(2) CrimA 4765/98 Abu Saada v. State of Israel (1998) IsrSC 53(1) 832, pg. 838. 
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الإجراءات السابقة    على ادلة سرية لم يتمكن الطرف الاخر من اثبات عكسها وهو ما يدفع للقول أن

 ،المتمثلة في سماع طرف واحد وبناء الحكم على أدلة سرية  يتعارض مع المبادئ الأساسية للعدالة

نسان و يناهض القوانين الدولية لحقوق الإنسان، ومن ذلك ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإ

: "لكلِِّ إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحقُّ في أن  التي نصت على  10في المادة  

تنَظر قضيتهَ محكمةٌ مستقلَّةٌ ومحايدةٌ، نظرًا مُنصفًا وعلنيًّا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أيَّة  

ه إليه التي نصت على: "كلُّ شخص متَّهم    1  \11كما انه وبالرجوع للمادة    .(1)"تهمة جزائية توُجَّ

بجريمة يعُتبَر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابهُ لها قانونًا في محاكمة علنية تكون قد وُفِِّرت له فيها جميعُ  

حيث تنافي فكرة الأدلة السرية مبدأ المحاكمة العلنية، كما    .(2)"الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

تمنع المتهم ومحاميه من الدفاع عن نفسه بشكل صحيح حيث لا يتمكن من دحض وتفنيد الأدلة 

 المقدمة ضده.  

في هذا السياق، ولمواجهة الصعوبات التي يفرضها الاعتماد على الأدلة السرية فقد ظهر 

الأول   الإداري،  الاعتقال  قضايا  في  القضائية  للمراجعة  مختلفان  نموذجنموذجان  "الإدارة   هو 

تلعب المحكمة دورًا أساسيًا في تنفيذ   واحد حيثإلى إجراءات من جانب  يستند  والذي  القضائية"  

ل أثناء الإجراءات الغيابية. والثاني هو  المعتقفحص تحقيقي مستقل للأدلة السرية في ظل غياب  

الدولة محامين   الخاص" بحيث توفر  او حكوميين ومعتمدين من قبل    خاصيننموذج "المحامي 

يتواصل فيما يتعلق بالأدلة السرية بحيث  دورهم في تمثيل مصالح المحتجز    الدولة ويتمثلسلطات  

اما النظام الذي    السرية.محامي الخاص مع المحتجز دون ان يقوم بتزويده بمعلومات عن الأدلة ال

الإسرائيلي فهو يتم استخدام القضائية    ه في دولة الاحتلال  المتحدة نموذج الإدارة  للمملكة  خلافا 

 .(3) خاصال نموذج المحامي اعتمدتا وكندا حيث

مقارنة أعداد المعتقلين الإداريين بين الفلسطينيين والاسرائيليين كمؤشر على   :الفرع الرابع

 .التمييز في الضمانات القانونية

عدد   بين  وما  الإداري  للاعتقال  الخاضعين  الفلسطينيين  أعداد  بين  ما  كبير  تفاوت  هنالك 

على   .ي هذا النوع من الاعتقال الإداريالإسرائيليين الذين تمارس عليهم دولة الاحتلال الإسرائيل

الذين يمارس ضدهم الاعتقال الإداري منذ عام   الفلسطينيين  التي تمثل  أرقام  المقارنة بين  سبيل 

التي تعد أعداد متفاوتة ولكن كبيرة إلى حد ما كما أشرنا له سابقا ً، واعداد الإسرائيليين    1967

على سبيل المثال  المعتقلين إدارياً فهي حصرية واستثنائية وتكون معدومة في كثير من السنوات، ف

 
(1) UN General Assembly, Universal Declaration of Human Rights, 10 December 

1948, 217 A (III), available at: http: //www.refworld.org/docid/3ae6b3712c.html 

last visit 28/6/2022. 

(2) Ibid. 

(3) Krebs, Shiri Lifting the Veil of Secrecy  ،judicial Review of Administrative 

Detentions in the Israeli Supreme Court, Vanderbilt Journal of transnational law, 

2012 p653. Available at https: //law.vanderbilt.edu/files/archive/Krebs-camera-

ready.pdf last visit 8/3/2023 at 4: 45 pm. 

http://www.refworld.org/docid/3ae6b3712c.html
https://law.vanderbilt.edu/files/archive/Krebs-camera-ready.pdf
https://law.vanderbilt.edu/files/archive/Krebs-camera-ready.pdf
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عندما و  .(1) 2015وحتى عام    2010لا الحصر، لم يكن هنالك أي معتقل إداري إسرائيلي منذ عام  

إسرائيليين بعد قيامهم بإحراق عائلة فلسطينية كاملة بسبب تحول القضية لقضية رأي   3تم اعتقال 

عام تم لاحقا الإفراج عن هؤلاء الإسرائيليين بعد اعتقالهم بأقل من عام رغم قيامهم بإحراق عائلة  

النظر للأعداد الكبيرة من الفلسطينيين وب  .(2) الدوابشة ليعود عدد الإسرائيليين المعتقلين الى صفر

العقاب   الذين يتم اعتقالهم لسنوات عدة دون أن يكونوا قد ارتكبوا أي فعل من الممكن استحقاق 

عليه، و بالجهة المقابلة عدد القضايا التي يتم التقدم بها للمحكمة  حيث بلغت ذروة  عدد المعتقلين 

معتقل، بينما كانت عدد القضايا التي    1124،  2009-  2001الفلسطينيين في الفترة الممتدة بين  

، أكثر  2010-2000وصلت للمحكمة العليا الإسرائيلية للمراجعة القضائية في الفترة  الممتدة بين 

% فقط  5، وكان  (3) قضية، ولم تكن نتيجة أي منها الإفراج عن المعتقلين كما ذكرنا سابقاً    322من  

% من الأحكام مبني على أدلة سرية، مقدمة من طرف 95من الأحكام مسببة ومفصلة، وما نسبته  

 .(4)واحد

 لخاتمة اوالنتائج 

الدراسة التي قامت بتسليط الضوء على واقع وحقيقة الاعت قال المطبقة على في نهاية هذه 

 الشعب الفلسطيني تم التوصل الى النتائج التالية: 

أجاز  .1 حيث  الإداري  الاعتقال  من  واضح  موقف  له  كان  الدولي  الإنسان  حقوق  قانون  أن 

 واعتبركل الشخص خطراً على أمن الدولة،  استخدامه في حالات وظروف استثنائية، كأن يش

  م جواز الاعتداء على حرية الشخص،الاعتقال استثناء على الأصل العام الذي يقضي بعد

الذي يعد بدوره حول الاعتقال إلى اعتقال تعسفي،  لذلك قيدته بضوابط وعدت الخروج عنها ي

ً تصرف   . بالمطلب الأول من المبحث الأولكما تم إيضاحه  فوضاً دولياً،مر ا

لقانون الدولي الإنساني الذي تم اللجوء إليه باعتباره القانون الواجب التطبيق في حالات  ان ل .2

الإداري، الاحتلال   الاعتقال  باستخدامه ضمن ضوابط وجاء    موقف مشابه من  حيث سمح 

م جواز اخراج المعتقل من دولته،  كعد  ها للمعتقلين إدارياً،ببعض الضمانات التي يجب توفير

وغيرها من الضمانات التي ذكرت مع    رضه على المحكمة بأسرع وقت ممكن،ووجوب ع

وتم بيان الممارسات التي تقوم بها دولة    المطلب الثاني من المبحث الأول،  سندها القانوني في

 
(1) Boulus, Dana,  Administrative Detention:  A Mask for Political Control or a Fair 

legal instrument,2018" https: //icsr.info/wp-content/uploads/2018/12/KPMED-

Paper_Administrative-Detention-A-Mask-for-Political-Control-or-a-Fair-Legal-

Instrument.pdf. Accessed 30 Jun. 2022. 

(2) Bob, Yonah Jeremy, Analysis:  administrative detention is not the same for Jewish 

and Palestinian terrorists , The Jerusalem post, 2016, last visit 28/6/2022  at https: 

//www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/ANALYSIS-Administrative-detention-is-

not-the-same-for-Jewish-and-Palestinian-terrorists-454360. 

 .  باستثناء قضية المقايضة اللبنانية (3)

(4( Supra note 66.p.22. 

https://icsr.info/wp-content/uploads/2018/12/KPMED-Paper_Administrative-Detention-A-Mask-for-Political-Control-or-a-Fair-Legal-Instrument.pdf
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ى  وإنزال النصوص القانونية عليها لنصل إل  داري،في سبيل استخدام الاعتقال الا  الاحتلال

نسان والقانون نتهك أهم المبادئ الواردة في قانون حقوق الاأن دولة الاحتلال الاسرائيلي ت

 وتهمل الحد الأدنى من الضمانات المكفولة للمعتقلين.الدولي الانساني، 

 خلال الإجراءات التي تتبعها أثناء ممارسة الرقابة العليا الاسرائيلية، من    المحكمة  تمارس .3

ى الانحياز وتنطوي عل  العادلة،نافي مبادئ المحاكمة  دور ي  ،القضائية على الاعتقال الاداري

المعتقل ومحاميه من أبسط    لطرف على حساب الآخر، وتقوم على سرية الأدلة مما يحرم 

  .  ي الدفاع عن نفسه وإثبات براءتهوهو حقه ف لمكفولة له،الحقوق ا

الاسرائيلية  التي تم فيها اللجوء للمحكمة العليا الاعتقال الإداري   حالاتمن خلال استعراض  .4

بين الطرفين   كان هنالك مؤشرا واضحا على التمييزين والاسرائيليين، لسطيني بين كل من الف

بدلا من  بالتالي نجد ان المحكمة العليا الاسرائيلية ترسخ الظلم والتمييز    على أساس العرق،

قال الاداري  وتشجع الادارة الاسرائيلية على التوغل في استخدام سياسة الاعتالقضاء عليه،  

 مخالفة بذلك الوظيفة التي وجدت لأجلها.  بدلاً من الحد منها،

 التوصيات 

ولي،  بناء على النتائج السابقة يقدم هذا البحث جملة من التوصيات موجهه الى المجتمع الد

 :السلطة الوطنية الفلسطينية

على المؤسسات الدولية والمؤسسات الحقوقية وخاصة المعنية   يتوجب على المستوى الدولي:

سياسة الاعتقال الإداري المجحفة والتي تنتهك    لإيقافمضاعفة الجهود اللازمة    بحقوق الانسان

الضمانات المكفولة للإنسان بموجب المواثيق الدولية كما تم شرحه في هذه الورقة البحثية، وذلك 

لانتهاكات التي الحقوقية بشكل مكثف في الأراضي المحتلة لرصد ا  أذرعهابأن تعمل من خلال  

الاداريون   المعتقلون  للمعايير  يواجها  وفقاً  توثيقها  على  والعمل  الدولية  للمواثيق  مخالف  بشكل 

 الدولية واعداد التقارير التي تقف في صف الانسان بصرف النظر عن انتمائه.

لا بد من بذل المزيد من العناية على الصعيد الفلسطيني بما يتعلق    على المستوى الفلسطيني:

المصادر   ملاحظة ضعف  تم  الدراسة،  هذه  اعداد  واثناء  انه  حيث  الإداري  الاعتقال  بموضوع 

في   الموجودة  المحتويات  اغلب  ان  حيث  الإداري،  بالاعتقال  تتعلق  التي  الفلسطينية  والمراجع 

 قديمة ومتناقضة في بعض المواضع.تحتوي على معلومات  المكتبات او على شبكات الانترنت

ضرورة عمل السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال الجهات المعنية فيها على زيادة الوعي   .1

الدوري   النشر  على  والعمل  الفلسطيني  الشعب  فئات  لدى  الإداري  بالاعتقال  يتعلق  بما 

تحديثات متعلقة بأسماء المعتقلين الإداريين لمستحدثات الاعتقال الإداري ولا نقصد بهذا فقط  

وانما يقصد فريق البحث توثيقات متعلقة بالانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلين الإداريين 

 بشكل يغلب عليه التعمق والتفصيل. وفق أسس التوثيق القانوني و
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الفلسطينية    دعوة .2 الحقوقية  المؤسسات  وكذلك  الفلسطينية  المدني  المجتمع  توثيق  لمؤسسات 

مجتمع الفلسطيني كي تكون متوفرة امام النتهاكات التي يتعرض لها المعتقلين الاداريين  الا

 والمجتمع الدولي. 

 . لا يوجد: الموافقة الأخلاقية والموافقة على المشاركة

   متوفرة.:  توافر البيانات والمواد

المؤلف البشتاوي:ين:  مساهمة  وال  أحمد  تخطيط  الفكرة  المعلوماتمفهوم،  جمع  كتابة ،  البحث، 

البحث. مراسلة  براهمهو  البحث،  المعلومات.  :  نورهان  جمع  البحث،  كتابة  الادبيات،  مراجعة 

 مراجعة الادبيات، كتابة البحث، جمع المعلومات. :عاذ المدموجمو

 . لا يوجد: تضارب المصالح

 .لا يوجد: التمويل
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